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كر أبو
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دفعة قوق ا طلبة .2023إ

ن ياس



تــقــديــر و شــكــر

،باسمه سبحانه

.الحمد الله وكفى و الصلاة والسلام على المجتبى وعلى كل من اقتفى

في هذا العمل المتواضع إلا أن نشكر الأستاذ الفاضل الدكتور لا یسعنا
.عملالهذاو التأطیر لالإشرافلقبولهمحمدي بدر الدین

لما قدموه لنا فنحن الكرام بمعهد الحقوقلأساتذتنا نا شكر بخالصونتقدم
.نتاجهممجهوداهم وعنوانثمرة 
المناقشة لجنةفيالكرامالأساتذةإلىوالتقدیرالشكربجزیلنتقدمكما

.الدكتور حادي شفیق و الدكتور خلواتي مصعبونخص بالذكر 
حیزإلىالعملهذاوساهم معنا في إخراجساعدنامنكلإلىو 

الأستاذ بن زلاط حافظوخاصةالوجود

.والتقدیرالإكبارتحیةجمیعالكم منا
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یعتبر الإثبات وسیلة من وسائل الإقناع التي یقدمها الأشخاص لإثبات واقعة أو 
قیام الحق وكذا الطرق التي یستعملها نفیها فهو إقامة الدلیل على وجود واقعة ما أو حقیقة 

.الخصم لإقناع القاضي بصحة ما یدعیه وصحة أقواله وادعاءاته
القاضي إلا إذا قام الدلیل على أماموبذلك لا یتأتى للشخص الحصول على حق ادعى به 

.وجوده أو أقام بالمقابل خصمه أدلة نفي وجود الحق
المنازعات إذ لا یمكن التمتع بحق ما بدون من هنا تظهر أهمیة الإثبات في حسم 

إقامة الدلیل علیه فإذا ثبت العجز عن تقدیم الدلیل المرسوم تعذر التمسك بالحق أو 
ركز القانوني الذي یدعیه الشخص مما یجعل نظریة الإثبات من أهم النظریات مال

.القانونیة وأكثرها تطبیقا أمام المحاكم
ة تقتضي السرعة والائتمان كأحد الدعائم الأساسیة لنمو ولما كانت المعاملات التجاری

وازدهار التجارة فإن دعم الثقة بین التجار یستوجب تمتع الإثبات بخصوصیة قصوى أمام 
.القضاء التجاري

:أهمیة الموضوع: أولا
من المواضیع التي تستحق وسائل الإثبات في المواد التجاریةیعد موضوع 

ي ذلك انه متصل بالفرد في لمن قیمة وأهمیة بالغة في الواقع العمالاهتمام والبحث لما له
إقامة الحجة والبرهان على قوله كما هو بحاجة إلىكل نواحي حیاته فهو بحاجة دوما 

.القضاءأمامإقامة الدلیل على وجود حقه إذا ثارت بشأنه منازعة إلى
ونیة كون الحق یكون من هنا تظهر أهمیة هذا الموضوع في مجال العلاقات القان

أما في حالة قیام الأدلة و مناسبتها .هعدیم القیمة إذا عجز صاحبه عن إثبات وجود
للوقائع المتنازع علیها في إقامة الدلیل الإیجابي أو السلبي مرهون بمدى احترام الإثبات 

.لكلا الخصمین
المنازعات وبالتالي نجد أن الإثبات یحقق مصلحة عامة للمجتمع لدوره في حسم 

.العدالة ووصول كل ذي حق إلى حقهإرساءوتحقیق الهدف المنشود من 
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:أسباب اختیار الموضوع: ثانیا
:لقد تم اختیار الموضوع لدوافع عدیدة موضوعیة وأخرى ذاتیة تتمثل فیما یلي

:الأسباب الموضوعیة
المواد التجاریة وما محاولة التطرق إلى القواعد العامة التي یقوم علیها الإثبات في -

یمیزه من خصائص تجعل من نظام الإثبات التجاري نظاما خاصا ومختلفا عن قواعد 
.الإثبات في أي نظام قانوني أخر

في المادة الإثباتالأهمیة البالغة التي یكتسبها الموضوع على اعتبار أن موضوع -
الباحثین لدراسة هذا التجاریة موضوع واسع مما یفتح آفاق الإطلاع ویدفع العدید من 

.المجال وإثراءه بالدراسة والتحلیل
:أما فیما یخص الأسباب الذاتیة فتتمثل في

و مدى تطبیق و كیفیة تعامل معرفة جوانبهو الإثباتدراسة موضوعفي الرغبة -
الأدلة التي یقدمها الخصوم لإثبات المحاكم في الفض بین المنازعات و النظر في 

.المترتبة عن المعاملات التجاریةإدعاءاتهم وحقوقهم
:أهداف الدراسة: ثالثا

.ةیمها إلى أهداف نظریة وأخرى عملیترمي هذه الدراسة إلى عدة أهداف یمكن تقس
:الأهداف النظریة

إثراءكان هدفنا من وراء اختیار الموضوع نظریا بالدرجة الأولى حتى نساهم في 
المكتبة القانونیة ببحث جدید في المادة التجاریة ننیر من خلاله درب طریق كل من 
التاجر والمتقاضي إلى فهم مضمون طرق الإثبات في المادة التجاریة للوصول إلى 
توصیات توضح بعض النقائص لتكون مفتاحا لدراسات أخرى في الموضوع أو في 

.عنصر من عناصره
:الأهداف العملیة
دراسة لن تكون ذات أهمیة ما لم یجد جانبها النظري طریقه إلى الجانب إن أي 

العملي لذلك ننشد من خلال هذه الدراسة الوصول إلى جملة من الأهداف العملیة 
والمتمثلة في تسلیط الضوء على أدلة الإثبات في المادة التجاریة والوقوف على مدى 
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عاملات التجاریة والكشف عن الاستثناءات إعمال مبدأ حریة الإثبات الذي تقوم علیه الم
.التي خرج فیها المشرع عن هذا المبدأ

:المنهج المعتمد: رابعا
بما أن موضوع الدراسة هو الذي یحدد طبیعة المنهج المتبع فإن طبیعة هذا 

:المناهج الآتیةإتباعالموضوع تقتضي 
یتعلق بالفصل الأول نظرا لأن الموضوع له جانب فقهي خاصة فیما : المنهج الوصفي

.مما یفترض سرد المعلومات والمعطیات
العناصر الأساسیة للبحث تلفخالمنهج المناسب لمعالجة مهباعتبار : المنهج التحلیلي

سقاطها إالمعتمدة على تحلیل النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالموضوع ومحاولة 
لقضائیة المدعمة لهذه الدراسة للوصول إلى على الواقع العملي مع الإشارة إلى القرارات ا

.النتائج المرجوة من البحث
وقد تتخلل هذه الدراسة استعانة بأسلوب المقارنة في بعض جوانب الموضوع 

جوانببغرض الاستئناس بالاجتهاد القضائي والفقهي المصري والفرنسي وهذا في بعض 
.اقتضى الأمر ذلكومتىالموضوع فقط

:الإشكالطرح : خامسا
إذا كان الإثبات یجري أمام القضاء بالطرق التي بینها القانون في جملة قواعد 

وقواعد موضوعیة تحدد الأدلة ومحل .الإجراءات التي تتبع في إقامة الأدلةشكلیة تحدد
.الإثبات والخصم الذي یقع علیه عبؤه

د الإثبات فوضع وإذا كان المشرع الجزائري قد راعى هذا الاختلاف في طبیعة قواع
القواعد الموضوعیة في القانون المدني بینما أورد القواعد الشكلیة في قانون الإجراءات 

فإن ذات الأمر ینطبق على الإثبات في المادة التجاریة وإن كانت هذه .المدنیة والإداریة
والثقة الأخیرة تأبى هذا الحصر والتقیید ذلك أن عامل السرعة في إبرام العقود التجاریة 

بالطرق المعهودة مما یدفعنا إلى المتفشیة بین التجار تسوغ للتاجر ترك إثبات معاملاته
إلى أي مدى یمكن الجزم بتمتع المواد التجاریة بخصوصیة وتفرد :طرح التساؤل الآتي
.وإذا كان الأمر كذلك فما هي مواطن هذه الخصوصیة؟في مجال الإثبات



ول  الفصل

للإثبات العامة القواعد

ة التجار المواد
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تقسیمات بحسب الزاویة التي ینظر إلیها في التقسیمتنقسم طرق الإثبات إلى عدة 
إثباتها مباشرة كما في الكتابة أو فطرق الإثبات قد تكون مباشرة ترد على الواقعة المطلوب

بدیلة غیر الشهادة أو المعاینة والخبرة، وقد تكون غیر مباشرة ترد على واقعة أخرى
.النسبة للشهادة في بعض الأحیانالواقعة الأصلیة ویتحقق ذلك بالنسبة للقرائن وب

وطرق الإثبات قد تكون معدة من قبل وهي ما تسمى بالأدلة المهیأة ویكاد ذلك 
یقتصر على الكتابة وكذلك القرائن القانونیة، أو لا تكون طرق الإثبات معدة من قبل 
ویصدق ذلك على معظم طرق الإثبات الأخرى التي یجري إعدادها بعد نشأة الحق كما 

.الشهادة والقرائن القضائیة والإقرار والیمین والمعاینة والخبرةفي
وطرق الإثبات قد تكون لها حجیة ملزمة لا تقبل إثبات العكس كما في الكتابة 

.والإقرار وقد لا تكون لها حجیة ملزمة أصلا في الشهادة والقرائن القضائیة
لقرائن القانونیة بالنسبة للتصرفات وطرق الإثبات قد تكون أصلیة كافیة بذاتها كالكتابة وا

القانونیة والوقائع المادیة على السواء وكذلك الشهادة والقرائن القضائیة بالنسبة للوقائع 
ألف دج وقد تكون طریق 100المادیة أو التصرفات القانونیة التي لا تزید قیمتها عن 

ومن ذلك مبدأ الثبوت أخرالإثبات أصلیا ولكنه غیر كاف بذاته بل لا بد من تكملة بدلیل 
.بالكتابة

وقد یكون طریق الإثبات احتیاطیة كالإقرار والیمین الحاسمة فهذه طرق تغني عن 
الإثبات بطریقة احتیاطیة عندما لا یوجد الدلیل الأصلي المفروض تقدیمه وكذلك فإن 

وجد في المعاینة والخبرة من طرق الإثبات الاحتیاطیة التي لا یلجأ إلیها القاضي إذا
0F1.أوراق الدعوى ما یكفي لتكوین عقیدته

اعتمدنا الدلیل من حیث كونه واقعا مباشرة على الواقعة المراد إثباتها، بحیث لذا و 
قسمنا طرق الإثبات إلى طرق مباشرة وطرق غیر مباشرة، وهو التقسیم المعتمد من قبلنا 

على النحو التاليإلى مبحثین الدراسة لذلك قسمنا هذه خلال هذا الفصل، وتبعا
o طرق الإثبات المباشرة: الأولالمبحث.
oطرق الإثبات غیر مباشرة: المبحث الثاني.

.102، ص 2009والإثبات، مكتبة الوفاء القانونیة الإسكندریة، مصر، الالتزامسمیر عبد السید تناغو، أحكام 1
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المبحث الأول طرق الإثبات المباشرة
طرق الإثبات المباشرة هي تلك الطرق التي تتصل مباشرة بالواقعة المراد إثباتها 

.وتنحصر في الكتابة وشهادة الشهود والمعاینةسواءا كانت تصرفا قانونیا أو عملا مادیا 
شهادة الشهود ، المطلب الأولفي وتبعا لذلك تطرقنا خلال هذا المبحث إلى الكتابة 

.المعاینة والخبرة المطلب الثالث، المطلب الثاني
الكتابة: المطلب الأول

1Fمن أهم طرق الإثباتهي الكتابة 

ضمانات ، ففي العصر الحدیث توفر للخصوم  1
الشخص الذي وتختلف أهمیة الكتابة باختلاف الجهة أو. لا توفرها لهم غیرها من الأدلة
إذ توجد محررات رسمیة وأخرى عرفیة، ومحررات أفرزها . یقوم بتنظیم المحرر المكتوب

التطور الكبیر في أنظمة المعلومات والاتصالات وهي المحررات الإلكترونیة وتبعا لذلك 
المحررات الرسمیة ثم المحررات العرفیة والمحررات : هذا المطلبسنتناول خلال

.الالكترونیة

:المحررات الرسمیة: الفرع الأول

العقد الرسمي ":نجدها تنص صراحة على2F2من ق م ج324بالرجوع لنص المادة 
عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لدیه أو ما 

."ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصهتلقاه من 

إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي یحددها القانون على وجود واقعة : "ثبات في معناه القانوني على أنهیعرف الإ1
، ومن هذا التعریف یتبین أن الإثبات المقصود في هذه الدراسة هو الإثبات القضائي الذي یقوم "قانونیة ترتبت آثارها

ثبات وذلك وفقا للقواعد العامة التي حددها القانون، وتتمثل على مبادئ عامة تمكن الخصوم من ممارسة حقهم في الإ
الرزاق عبد: أنظر في ذلك. مبدأ النظام القانوني، ومبدأ حیاد القاضي ومبدأ الحق في الإثبات: هذه المبادئ في

عربي، بیروتدار إحیاء التراث الالسنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، إثبات الالتزام، الجزء الثاني،
.14لبنان، ص 

78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 324المادة 2
.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 
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ومن خلال هذا الفرع سنتناول شروط المحررات الرسمیة والجزاء المترتب على 
.الإخلال بأحد هذه الشروط بالإضافة إلى حجیة المحررات الرسمیة في الإثبات

: شروط المحررات الرسمیة: أولا

:للمحرر الرسمي نجده یتوافر على ثلاثة شروط تتمثل فیما یأتيتبعا للتعریف القانوني 

صدور المحرر الرسمي عن طریق موظف عمومي أو ضابط عمومي موثق-
.أو شخص مكلف بخدمة عامة

.صدور المحرر في حدود سلطته واختصاصه-
3F1.مراعاة الأشكال القانونیة في تحریر المحرر الرسمي-

:  الجزاء المترتب على الإخلال بأحد هذه الشروط: ثانیا

وتأسیسا على ما سبق تعتبر هذه الشروط لازمة لكل محرر رسمي یترتب عن 
غیابها أو غیاب أحدها فقدان المحرر للطابع الرسمي له بحیث یصبح مجرد محرر 

لعقد غیریعتبر ا":من ق م ج بقولها2مكرر326كما تذهب إلى ذلك المادة 4F2عرفي
رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلیة الضابط العمومي أو انعدام الشكل، كمحرر عرفي إذا 

5F3."كان موقعا من قبل الأطراف

:حجیة المحررات الرسمیة في الإثبات: ثالثا

إذا توافرت الشروط السابقة الذكر في المحرر اكتسب الصفة الرسمیة ویصبح 
324نافذا في كامل التراب الوطني عملا بأحكام المادة حجة حتى یثبت تزویره ویعتبر 

وأن هذه الحجیة لا تقتصر على الأطراف فقط بل تمتد إلى الغیر 4من ق م ج5مكرر 
والمقصود بالغیر هنا الخلف العام أو الخلف الخاص فهو بالنسبة لهم حجة بما ورد فیه 

.561ص 2009، دار برتي للنشر، الجزائر، سنة 2الجزء عجة الجیلالي، مدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق، 1
.562لمرجع نفسه ، ص ا2
.127، ص 2011، دار الثقافة و النشر و التوزیع، عمان، 3، طثبات المدنيالإشرح أحكام عباس العبودي،3
الجزائري، ج ر ، المتضمن القانون المدني 26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 5مكرر 324المادة 4
.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 78ع
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الشكلیات المنصوص علیها في من أمور قام بها المحرر في حدود اختصاصه وضمن 
324القانون وهذه الحجیة لا یمكن الطعن فیها إلا عن طریق التزویر تطبیقا لنص المادة 

6F1.من ق م ج6مكرر

فإذا توافر في الكتابة الشروط التي تكتسبها الرسمیة تنشأ قرینة رسمیة وبمقتضى 
لإقرار بها فهي بذاتها تنقل هذه القرینة تكون الورقة الرسمیة حجة بذاتها دون الحاجة ل

7F2.عبء الإثبات إلى من یدعي خلافها

ویجب أن یكون المظهر الخارجي للكتابة دلیلا على رسمیته فإذا كانت هناك عیوب 
كوجود الحشر والكشط جاز للمحكمة تلقائیا أن تسقط قیمته وإذا كانت صحة الكتابة محل 

طالبة من المحرر التوضیحات اللازمة شك في نظر الجهات القضائیة جاز لها أیضا الم
حیث أنه وبالإضافة إلى ذلك فإن المشرع لم یكتفي بالحجیة السابق الإشارة إلیها، بل 
اعتبر المحرر الرسمي أو العقد الرسمي من السندات التنفیذیة التي تنفذ بقوة القانون 

8F.م إمن ق إ600بمجرد إكساءها بالصیغة التنفیذیة تطبیقا لإحكام المادة 

3

:حجیة المحررات الرسمیة بالنسبة للطرفین.1

تعتبر البیانات المدونة في العقد الرسمي حجة قاطعة على حصول التعاقد الثابت فیه 
فلا یستطیع أحد الطرفین أن ینكر شيء مما ورد في العقد من بیانات قام الموثق 

9F4.بتدوینها

الجزائر ،جواهر عبد الكریم، محاضرات في قواعد الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، دیوان المطبوعات الجامعیة1
.30ص 2021

القانون المدني، الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، دار الهدى عین محمد صبري السعدي، الواضح في شرح 2
.56ص 2009ملیلة، الجزائر، سنة 

المعدل والمتمم بالقانون25/02/2008بتاریخ 08/09رقم الإجراءات المدنیة والإداریةقانونمن 600المادة 3
"...الجبري إلا بسند تنفیذيلا یجوز التنفیذ: "48/2022ج ر عدد 12/07/2022في 22-13
، 7، ط، الجزء الأول)الشهود- الكتابة- طرق الإثبات- عبء الإثبات-الإثباتأركان(أحمد نشأت، رسالة الإثبات 4

.222ص 1976دار المعارف العربي، القاهرة 
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خال من أي عیب إلى أن یقیم ویبقى الأصل أن المحرر أو العقد الرسمي صحیح
أحد طرفي الدلیل العكسي بوجود قصور في ذلك العقد الرسمي مثلا كإثبات وجود عارض 

أو قد یدعي أحد . من عوارض الأهلیة في شخص المتعاقد ما یؤدي إلى إبطال العقد
الأطراف أن المحرر الرسمي المعد للإثبات مزور حیث یقوم بالإجراءات القانونیة وذلك 

تقدیم شكوى یبین فیها موضع التزویر ثم توضع لدى كتابة الضبط لدى وكیل الجمهوریة ب
والذي یحیل الملف إلى قاضي التحقیق للقیام بالتحقیق وسماع الأطراف والموثق والشهود 
ویمكن أن یستعین بخبیر لمضاهاة الخطوط وإذا تبین من مجریات التحقیق أن التزویر 

ي التحقیق الملف إلى السید وكیل الجمهوریة والذي بدوره ثابت في المحرر یحیل قاض
10F1.یحیل الملف للمحكمة للفصل في هذا الادعاء

:للغیرحجیة المحررات الرسمیة بالنسبة .2

یعتبر المحرر الرسمي حجة على الكافة، حیث لا تقتصر حجیته على الأطراف فقط 
طرفا في العقد أثناء انعقاده لكن بل تتعدى إلى الغیر والمقصود بالغیر هنا من لم یكن 

تلحقه الآثار المترتبة عن ذلك العقد كالوارث مثلا، فلا یستطیع الغیر أن ینكر ما ورد في 
المحرر من بیانات لحقتها الصفة الرسمیة إلا عن طریق الطعن بالتزویر أو القیام بإثبات 

بات ذلك بجمیع الطرق العكس وذلك بإقامة الدلیل العكسي كما سلف ذكره ویحق للغیر إث
11F2.المقررة

:حجیة صور المحررات الرسمیة.3

یحرر المحرر الرسمي من أصل وصورة، ویبقى أصل الورقة الرسمیة محفوظا في 
والفرق بین . مكتب الموظف العام أو الموثق ویعطى لذوي الشأن صورا رسمیة منه

الوثیقتین هو أن الأصل یحمل توقیعات ذوي الشأن والشهود والموثق، أما الصورة فلا 

المنشور في 23/02/2022بتاریخ 234567أنظر القرار الصادر عن المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم 1
.و ما یلیها92ص 2000لسنة ، 1عمجلة قضائیة،

.وما یلیها581ص ،1999، 2طثبات، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الإعباس العبودي، شرح أحكام قانون 2
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الصور الخطیة والصور الفوتوغرافیة متى قام وقد سوى القانون بین. تحمل هذه التوقیعات
12F1.موظف عام بمطابقتها لأصل الوثیقة

من326و325كما أشار المشرع لحجیة صور الورقة الرسمیة في نص المادتین 
إذا كان أصل الورقة الرسمیة موجودا، والثانیة : الحالة الأولى: ق م ج، ومیز بین حالتین

2.ورقة الرسمیة أو فقدانهاهي حالة عدم وجود أصل ال

عملا بنص :حجیة صور المحرر الرسمي إذا كان الأصل موجودا: الحالة الأولى-أ
من ق م ج فإن الصورة تكتسب نفس حجیة الورقة الرسمیة في حالة وجود 325المادة 

هذه الأخیرة لإمكانیة الرجوع إلیها عند طلب مضاهاتها بالأصل وعلة هذا أنه لا قیمة 
أو النسخة الخطیة في حد ذاتها وإنما قیمتها تكمن في مدى مطابقتها للأصل، للصور

ویلتزم القاضي بأن یأمر بإحضار الأصل، إذ لا یمكنه الامتناع عن هذا الإجراء بحجة 
14Fأن الصورة تشمل على ضمانات تدل على مطابقتها للأصل

3.
لا یفقد :غیر موجوداحجیة صور المحرر الرسمي إذا كان الأصل : الحالة الثانیة-ب

إلا أنه أمانة الضبطأصل الورقة الرسمیة إلا نادرا لأنه یحفظ في مكتب التوثیق أو في 
ویقع على الخصم التمسك به . من المحتمل یفقد نتیجة حریق أو سرقة أو قدم العهد به

أصل ق م ج الحكم في حالة عدم وجود 326وقد بینت المادة 15Fلإقامة الدلیل على الأصل
:4الورقة وأوجبت التفرقة بین ثلاثة أنواع من الصور

هي الصورة الغیر مأخوذة من الأصل بل مأخوذة من :الصور الرسمیة الأصلیة-
الصورة الأصلیة الرسمیة، لها نفس حجیة الصورة الأصلیة بشرط بقاء الصورة الرسمیة 

ین أو عام مختص، حیث یجوز للطرفالأصلیة، وأن تكون قد صدرت من موظف

.66صمصر، الإسكندریة،، 2006د ط، منصور، الإثبات التقلیدي والإلكتروني، دار الفكر العربي،محمد حسین 1
، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر 26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 326و 325المادة 2
.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 78ع
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت1طعصمان أنور سلیم، النظریة العامة للإثبات في المواد المدینة والتجاریة، 3

.182، ص2010لبنان،
.62، المرجع السابق، ص محمد صبري السعدي4
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القاضي طلب إحضار الصورة الأولى لمراجعتها على الصورة الأصلیة التي أخذت 
16F1.منها

وهي الصورة المنقولة عن أصل :الصور الرسمیة المأخوذة عن الصورة الأصلیة-
تنفیذیة أو أكانت هذه الصور السند الرسمي مباشرة بواسطة ضابط عام مختص سواء 

مظهرها الخارجي لا یسمح بشك في مطابقتها للأصلمتى ما كان كانت غیر تنفیذیة
326/02لمادة وهذا ما نصت علیه ا17Fعقب التوثیق وتسمى النسخ وتعطى لذوي الشأن

2.من ق م ج

نصت علیها المادة :الصور الرسمیة للصور المأخوذة عن الصورة الأصلیة-
وإنما من من ق م ج، وهي الصورة التي لا تكون مأخوذة من الأصل 326/03

18Fالصور المأخوذة من الصورة الأصلیة، أي الصورة الثالثة

3.
حجیة في الإثبات إلا على سبیل الاستئناس فقط تبعا كها یعتد بوفي هذه الحالة لا 

19F4.ما یراهو القاضي هیستنبطوبما للظروف، 

:المحررات العرفیة: الفرع الثاني
ن المحرر العرفي أمن ق م ج یمكن القول 2مكرر326من خلال نص المادة 

هو كل عقد غیر رسمي لم یتدخل في تحریره موظف عام بحكم وظیفته أو یحرره موظف 
بصفته الشخصیة كشخص عادي یطلب منه تحریر العقد ولا یشترط شكل معین في 

20Fیع ذوي الشأنإعداده بل یشترط لصحة العقد العرفي هو الكتابة مع توق

5.

2002مصر،الجدیدة، الإسكندریة،محمد حسین منصور، قانون الإثبات، مبادئ الإثبات وطرقه، دار الجامعیة 1
.68ص 

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،2طلمدني الجزائري والفقه الإسلامي،أدلة الإثبات في القانون ایحي بكوش،2
.123، ص1988

ع:، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 326/03المادة 3
.31ع: ج ر13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 78
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،2طعبد الستار إمام یوسف، دور القاضي في الإثبات، دراسة مقارنة، حرس4

.142، ص 2007مصر، 
في القانون الخاص تخصص ماجستیرمذكرة مقدمة لنیل شهادة بن النیة أیوب، وسائل الإثبات في المواد التجاریة، 5

.51ص 2014سنة ،كلیة الحقوق، 1جامعة قسنطینةقانون أعمال،
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،فإذا كان العقد تبادلیا كالبیع أو الإیجار أو الشركة وجب أن یوقعه أطراف العقد
أو كان تصرفا فردیا كالإقرار بالدین یكفي توقیع الطرف الملتزم بالدین بالإضافة إلى ذلك 
أن بعض المحررات العرفیة تكون لها قیمة في الإثبات بدون توقیع كالدفاتر التجاریة 

21F.والتأشیرة على السند بما یستفاد من براءة المدین

1

عرفي معد للإثبات أصلا حیث یعتبر محرر : وتنقسم المحررات العرفیة إلى نوعان
دلیلا كاملا ومهیأ للإثبات، وهناك محررات غیر معدة للإثبات كالبرقیات والرسائل ودفاتر 

. التجار
:العرفیة المعدة للإثبات)الأوراق(المحررات: أولا

327/01تم التطرق إلى هذا النوع من الأوراق في المادة 22Fوهي كل  2من ق م ج ،
دون تدخل موظف عام أو ضابط عمومي صادر ممن كتبه أو وقعه أو بصم علیه محرر

یشترط فیه شكل معین في إعداد هذا النوع من الأوراق، و یفرضلممما یعني أن القانون 
23F3.كون له نفس الحجیة في الإثبات التي هي للورقة الرسمیةیلا وعلیه الكتابة والتوقیع، 

:شروط المحررات العرفیة-1
:یشترط في المحرر العرفي لكي یكون دلیلا كاملا في الإثبات إلا توافر شرطینلا
.الكتابة التي بدونها لا یوجد محررالأول هو-
.والثاني هو التوقیع الذي بدونه لا تعتبر الكتابة دلیلا كاملا للإثبات-

، وإنما یشترط في المحرر العرفي أن یتولى أحد الأطراف المتعاقدة تحریره بنفسهولا
24F4.شخص آخریمكن أن یقوم بذلك أي

.51ص المرجع السابق، بن النیة أیوب، 1
، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر 26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من معدلة 327/01المادة 2
.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 78ع
2018، البلیدة، الجزائر الحقوقحزیط محمد، محاضرات في مقیاس طرق الإثبات و التنفیذ، مطبوعة خاصة بطلبة3

.29ص 
.192، ص 1981،الكتبمعل، 1ه في المواد المدنیة، جثبات وإجراءاتلإاولأصسلیمان مرقس، 4
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:الكتابة-أ
یشترط في المحرر العرفي المعد للإثبات أن یتضمن كتابة تدل :الكتابة على الورق-

على الغرض الذي أعد من أجله، أي أن تكون الكتابة واردة على الواقعة التي أعد 
25F1.هذا المحرر لیكون دلیلا علیها

شكل معین أو نوع محدد فقد یكتب المحرر العرفي بخط 26Fولا یشترط أیضا في الكتابة
الید أو بآلة كتابة كما یكتب باللغة العربیة أو بلغة أخرى وقد یكتب من طرف كاتب 

2.عمومي أو من طرف أطراف المحرر العرفي
27F

تتم الكتابة الالكترونیة عبر وسیلة إلكترونیة كشبكة الانترنت أو :الكتابة الالكترونیة-
ر باقي الوسائل الالكترونیة الأخرى وفي هذا الصدد یرى الفقه أنه یجب أن یتسع عب

مفهوم الكتابة لیستوعب الكتابة التي تتم عبر وسائل الالكترونیة غیر مادیة وتؤدي 
28F3.نفس الوظائف التي تقوم بها الكتابة التقلیدیة

هریة لا یؤثر في حجیتها غیر أن إغفال الكتابة لبیان أو أكثر من البیانات غیر الجو 
لقانون على ینص افي الإثبات ولا یشترط لصحة المحرر العرفي أن یكون مؤرخ ما لم 

) ق ت ج472المادة (غیر ذلك، كما هو الحال بصدد الأوراق التجاریة كالشیك 
29F)ق ت ج465المادة (والسند لأمر ) ق ت ج390المادة (والسفتجة 

الذي ینص 4
. على ذكر التاریخ وبیانات معینة وتخلف ذلك لا یشكل سببا من أسباب البطلان

وإذا تعددت التواریخ في المحرر العرفي، فإن التاریخ الأخیر هو الذي یجب أخذه 
30F5.بعین الاعتبار إلا إذا أثبت تزویره

2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2طمحمد حسن قاسم، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، 1
.153ص 

.127بكوش یحي، المرجع السابق، ص 2
.564عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص 3

المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1975سبتمبر26المؤرخ في 75/59الأمر رقم 4
.14/05/2022بتاریخ 32ع:ج ر، 05/05/2022، المؤرخ في 22-09
.129بكوش یحي، المرجع السابق، ص 5
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:التوقیع- ب
یعتبر التوقیع شرط أساسي لاعتبار المحرر العرفي دلیل معد :التوقیع على الورق-

للإثبات لأنه یثبت نسبة المحرر إلى صاحب التوقیع ویتم التوقیع إما عبر الإمضاء 
أي كتابة ترمز إلى هویة الموقع وإما عن طریق البصمة والتي تتم عبر وضع طرف 

د على المحرر العرفي وهذه الطریقة لها قوة إصبع الإبهام في الحبر ووضعه من جدی
ثبوتیة مطلقة لتمیز كل شخص ببصمة خاصة به كما أثبته علم البصمات وأخیرا قد 
یتم التوقیع عن طریق الختم والذي هو عبارة عن طابع مادي مصنوع من خشب أو 

31F1.مطاط أو أیة مادة أخرى منقوش علیه هویة صاحبه

ق م ج حصر التوقیع 327الجزائري بالنظر إلى أحكام المادة الملاحظ أن المشرع و
في الإمضاء والبصمة فقط دون طریقة الختم التي استبعدها المشرع لإمكانیة حیازته 

32F2.من الغیر لسبب من الأسباب كحالة الضیاع أو حالة السرقة أو حالة التقلید

ع من التوقیعات بموجب المادة اعترف المشرع الجزائري بهذا النو :التوقیع الإلكتروني-
لكنه لم یعرف المقصود "...ویعتد بالتوقیع الالكتروني:"من ق م ج بقولها327/02

على أنه أرقام سریة أو كلمة سر الالكترونيبه وفي هذا الإطار عرف الفقه التوقیع
أو أصوات أو باستخدام رموز أو شفرة معینة بما یعبر عن اتجاه إرادة صاحب التوقیع
الالكتروني للالتزام بالعمل القانوني أو بمعنى أخر حروف أو رموز أو إشارات لها 

33F3.طابع منفرد یسمح بتحدید شخص صاحب التوقیع وتمیزه عن غیره

34Fفإذا كان العقد ملزما لجانبین وجب أن یوقعه الطرفان

، أما إذا كان ملزما لجانب 4
35F5.یلتزم بهواحد فلا یلزم سوى توقیع الطرف الذي 

.127، ص 1966بیروت، جمیل الشرقاوي، الإثبات في المواد المدنیة، دار النهضة العربیة، 1
.565عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص 2
.565المرجع نفسه، ص 3
ا فیها بمالتجار نأ، عاملات التجاریة في الجزائرتالفي لاحظ ما یو :52، المرجع السابق، ص بن النیة أیوب4

فقط على إمضاء الساحب، مع توي یحبالشیك على بیاض نت الوطنیة یتعاملو صة و الشركاالخاالشركات التجاریة
لزامیة كالتوقیع و مبلغ الشیك توي على بیانات إیح، و نئتمااة وفاء ولیس أداة الشیك یعد أدانلكو قانوناه محرم العلم أن

.باطلازامیة یعد الشیكالإلى البیانات لفت إحدتخ، فإذا دستفیمسماو 
.61ص4، ع1990لسنة ، م ق، 45658ملف رقم 07/12/1987قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 5
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:الجزاء المترتب على الإخلال بمبدأ التوقیع والكتابة على المحرر العرفي-2
یشترط في المحررات العرفیة أن تكون موقع علیها من الشخص المنسوبة إلیه وإلا 
كانت باطلة، فإذا كانت الورقة تحتوي على اتفاق ملزم لجانبین یشترط توقیع الطرفین وإلا 

ة، و في حالة المحرر العرفي منشأة للالتزام من جانب واحد، كالإقرار كانت الورقة باطل
بالدین یكفي أن یشتمل على توقیع المدین المقر دون الدائن، فإذا تخلف توقیع المقر 

36Fیؤدي حتما إلى فقدان الورقة لقیمتها

1.
أما بخصوص إذا كان المدین هو من كتب الإقرار بخط یده دون إكراه ودون توقیع، 

37F2.كدلیل إثبات ضد من حررهاتؤخذفالكتابة بخط الید 

:حجیة المحررات العرفیة في الإثبات-3
الكتابة والتوقیع یجعل المحرر العرفي دلیل إثبات أیا كانت طبیعته يإن توفر شرط

:سواءا كان محرر عرفي تقلیدي أو محرر عرفي إلكتروني ویتبین لنا ذلك مما یلي
:العرفي التقلیديحجیة المحرر -أ

: تبرز حجیة المحرر العرفي من حیث كونه یحقق ثلاث نتائج أساسیة وهي كالتالي
أولا نسبة التوقیع أو الكتابة إلى من وقع المحرر وثانیا القوة الثبوتیة للبیانات المدونة في 

38F3.المحرر وثالثا حجیة تاریخ المحرر العرفي بالنسبة للغیر

من ق م ج 327جاء في نص المادة :الكتابة إلى من وقع المحررنسبة التوقیع أو -
سالفة الذكر أن المحرر العرفي یعتبر حجة على من صدرت منه، سواء بالنسبة لمن 
كتبها أو وقعها أو وضع علیها بصمة إصبعه، متى اعترف بها أو لم ینكرها صراحة، 

فإذا اعترف ، بأن كانت قد عرضت علیه وسكت ولم ینكر صراحة صدورها منه
اعتبرت الورقة صادرة منه، واعتبر التوقیع توقیعه والخط المنسوب إلیه خطه، وتصبح 
الورقة العرفیة من حیث صدورها ممن وقع علیها في قوة الورقة الرسمیة، ولا یجوز 

39F4.لصاحب التوقیع أن یعود بعد ذلك إلى الإنكار، إلا أن یطعن بالتزویر

.592ص،السابقرجعرزاق السنهوري، المالعبد1
.52بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 2
.566عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص 3
.وما یلیها73محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 4
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فقد قیمته مؤقتا، ویقع المحرر یقیع توقیعه أو خطه، فإنأما إذا أنكر صاحب التو 
التحقیقصدورها من صاحب التوقیع، وله في ذلك أن یطلبعلى المحتجثباتالإعبء 

المحكمة عن طریق مضاهاة الخطوط، وإذا أثبت التحقیق أنه هو من وقعها صارت من 
40F1.فیها بعد ذلك إلا بالتزویرهذه الورقة العرفیة كالورقة الرسمیة، ولا یجوز له الطعن 

یلجأ القضاء إلى الإجراءات التي رسمها قانون الإجراءات المدنیة فیما یتعلق علیه و 
بالتحقیق بشأن التوقیع والخطوط، وفقا لما نص علیه المشرع الجزائري في المواد من 

2.إ م إمن ق174إلى 164

الورثة أو الخلف، فلا یطلب منهم الإنكار، وإنما أما إذا أحتج بالورقة العرفیة في مواجهة 
یكفي أن یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه 

41F3.هذا الحق

وفیما یتعلق بالورقة العرفیة المصادق على توقیعاتها من طرف موظف عام أو ضابط 
محرر بأن یحرر الأطراف ال. العملیةالحصول في الحیاةةعمومي، وهي حالة كثیر 

ویتوجهوا بعد ذلك إلى موظف البلدیة ویوقعوا أمامه علیها ویطلبون منه التصدیق من قبله 
على توقیعهم علیها بعد أن یدلیا بأوراقهما الثبوتیة، فیشهد الموظف المذكور على 

صفة محرر الالیكسب هذاوعلیه ، وإشهادبناءا على ما أدلیا به من وثائقتوقیعاتهما
42F4.طریق الطعن بالتزویرالرسمیة، ویتعین على من ینكر نسبة التوقیع إلیه أن یسلك

، منشورات الحلبي الحقوقیة 1طنبیل إبراهیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، ،مصطفى أحمد أبو عمرو1
.103، ص 2011بیروت، لبنان، 

المعدل والمتمم بالقانون25/02/2008بتاریخ 08/09رقم الإجراءات المدنیة والإداریةقانونمن 164المادة 2
.48/2022ج ر عدد 12/07/2022في 22-13
ملف 28/05/1990وهو ما أكدت علیه المحكمة العلیا في عدة قرارات صادرة منها، من ذلك القرار الصادر بتاریخ 3

من المقرر قانونا أن العقد العرفي ' :الذي جاء فیه ما یلي99، ص 1992لسنة ،1ع: ـ م قالمنشور ب53931رقم 
لفه فلا یطلب منهم ذلك ویكفي أن یحلفوا یمینا بأنهم لا أما ورثته أو خ. یعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ینكره صراحة

ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في . یعلمون أن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق
.تطبیق القانون

1991د ن،ب،1طالتعدیلات،آخروفقالجزائريالتشریعفيللإثباتالمدنیةالطرقفيالموجززهدور،محمد4
.35ص 
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یكون للمحرر العرفي حجیة : القوة الثبوتیة للبیانات المدونة في المحرر العرفي-
كاملة في الإثبات ما لم ینكر أحد الطرفین صدور المحرر عنه وبالتالي تعتبر 

فیه صحیحة إلى أن یثبت العكس بطرق الإثبات العادیة، كأن یدعي البیانات المدونة 
أن البیانات الواردة به تعرضت لتزویر أو تحریف عن طریق الإضافة أو الحذف مما 

كما یمكن لصاحب التوقیع أن یثبت في مواجهة .یتعین علیه الطعن فیها بالتزویر
فیقع ) دفع ثمن البیع مثلاكعدم (الأطرف الأخرى أن العقد المبرم بینهم عقد صوري
43Fعلیه عبء إثبات ذلك طبقا للقواعد العامة للإثبات

والتي تقضي بأن الإثبات یكون 1
44F2.بدلیل كتابي لأن الأمر یتعلق بإثبات ما یخالف الكتابة

كما تعد البیانات المدونة في المحرر العرفي حجة على الغیر إلا إذا طعن في 
تزویر أو بصوریة العقد أو قابلیة التصرف للإبطال لوجود البیانات المدونة بها بال
45F3.عیب من عیوب الإرادة

من ق م ج ما 328المادةفي جاء: حجیة تاریخ المحرر العرفي بالنسبة للغیر-
لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه إلا منذ أن یكون له تاریخ ":یلي

:ثابت، ویكون تاریخ العقد ثابتا ابتداء
.هتسجیلمن یوم -
.آخر حرره موظف عامعقد فيهت مضمونو ثبمن یوم -
.عام مختصیه على ید ضابط التأشیر علمن یوم -
46.ضاءالذین لهم على العقد خط وإموفاة أحدمن یوم -

F4"ةغیر أنه یجوز للقاضي تبعا للظروف، رفض تطبیق هذه الأحكام فیما یتعلق بالمخالص

:میز بین حجیتینهذه المادة، أن المشرع الجزائريوعلیه نستخلص من خلال 

.53بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 1
79محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 2
.743عبد الرزق السنهوري، المرجع السابق، ص 3
78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 328المادة 4

.              31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 
.568عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص : أنظر
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ضمنیا أن التاریخ منهیستفاد: المتعاقدةحجیة تاریخ الورقة العرفیة بالنسبة للأطراف-
الذي تحمله الورقة العرفیة یكون حجة بین الأطراف المتعاقدة على غرار البیانات 

.المدونة فیها
من ق م ج صراحة على أنه لا یكون للورقة 328أشارت المادة : بالنسبة للغیرةحجی-

47F1.العرفیة حجیة على الغیر من حیث تاریخها إلا منذ أن یكون هذا التاریخ ثابتا

من ،والحكمة من هذه القاعدة هي منع تواطأ أطراف الورقة العرفیة على الإضرار بالغیر
48Fتاریخ المحررفي تأخیر خلال تقدیم أو

فلا یعتبر من الغیر بالنسبة إلى تاریخ الورقة،2
الطرفان المتعاقدان، وكذلك الأصیل وذلك إلى أن یثبت عدم صحة هذا التاریخالعرفیة

لمحرر الذي یوقعه النائب، وكذلك الوارث وكل خلف عام كالوصي له بحصة بالنسبة ل
49F3.من تركة، والدائنون العادیون

: القوة التنفیذیة للمحرر العرفي-4
إن المحرر العرفي لیس له أیة قوة تنفیذیة خلاف المحرر الرسمي الذي هو سند 

رفع دعوى قضائیة والحكم الذي تنفیذي ویحتاج المحرر العرفي عند وجود نزاع بشأنه إلى 
50F4.صدر بشأنها هو الذي ینفذ ولیس المحرر العرفي

:العرفیة غیر معدة في الإثبات) الأوراق(المحررات: ثانیا
إلى 329عدد المشرع الجزائري المحررات العرفیة غیر معدة للإثبات في المواد 

:من ق م ج وتتمثل فیما یلي332
.الرسائل والبرقیات-
.تر التجاریةالدفا-
.الدفاتر والأوراق المنزلیة-
.التأشیرة على سند الدین بما یفید براءة ذمة المدین-

1عالغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا الصادرمنشور بالمجلة القضائیة 20/05/2009بتاریخ 483177قرار رقم 1
أن العقد العرفي حجة بین طرفیه من حیث موضوعه و تاریخه ولا یحتج به على : الذي جاء فیه154ص 2009سنة 

.الغیر إلا إذا كان ثابت التاریخ
.108نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص . مصطفى أحمد أبو عمرو2
.115، ص 2003توفیق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، 3

.568عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص 4
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: الرسائل-1
تكون للرسائل الموقع علیها قیمة الأوراق ":ق م ج على أنه329/1نصت المادة 

.1"العرفیة من حیث الإثبات
فبمقتضى هذه المادة أعطى المشرع الجزائري للرسائل الموقع علیها حجیة المحرر العرفي 

51F2.الإثباتفي 

وعلیه نستخلص أن للرسائل أهمیة في الإثبات فیما یتعلق بالمعاملات التجاریة فهي وإن 
في كانت أوراقا لم تعد مقدما للإثبات إلا أنها تتضمن شرطي الكتابة والتوقیع وبذلك تستو 

52F3.شروط الورقة العرفیة وتكون لها قیمة هذه الورقة في الإثبات كما جاء في النص

أما إذا كانت الرسائل غیر موقعة فلا حجیة لها، إلا باعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة بشرط 
أن تكون محررة من طرف المرسل، كما یحق للمرسل إلیه أن یحتج بها على مرسلها 

P53F.ابالطرق المقررة قانون

4

:البرقیات-2
تكون للبرقیات قیمة الأوراق العرفیة إذا ":من ق م ج على أنه329/2تنص المادة 

كان أصلها المودع في مكتب التصدیر موقعا علیه من مرسلها وتعتبر البرقیة مطابقة 
لأصلها حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك وإذا تلف أصل البرقیة فلا تعتبر نسختها إلا 

."مجرد الاستئناس
ة الثبوتیة للمحرر العرفي إذا كانت أن البرقیة لها نفس القیمالمادةهنستنتج من هذ

مكتوبة وموقعة ولها تاریخ ثابت وأن یكون أصلها المودع في مكتب البرید موقعا من 
طرف المرسل فإذا كان أصل خالیا من التوقیع أو كان هذا الأصل تعرض للتلف فلا تعتد 

54F5.بها إلا على سبیل الاستئناس

، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 329/01المادة 1
.              31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 78
ن الوطني للأشغال ا، الدیو 1طالغوثي بن ملحة، قواعد و طرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري، 2

. 56، ص 2001التربویة، 
.93صبري السعدي، المرجع السابق، ص محمد 3
.55بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص4
55النیة أیوب، المرجع السابق، صبن: أنظر570عجة الجیلالي،  المرجع السابق، ص 5
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:الدفاتر التجاریة-3
.من ق ت على الدفاتر التجاریة13من ق م ج و 330نصت المادتین 

دفاتر التجار لا تكون حجة على غیر التجار غیر أن ": من ق م ج على أن330المادة 
هذه الدفاتر عندما تتضمن بیانات تتعلق بتوریدات قام بها التجار یجوز للقاضي توجیه 

كون دفاتر التجار حجة على الیمین المتممة إلى أحد الطرفین فیما یكون إثباته بالبینة وت
هؤلاء التجار ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا یجوز لمن یرید استخلاص دلیل 

."لنفسه أن یجزئ ما ورد فیها واستبعاد منه ما هو مناقض لدعواه
یجوز للقاضي قبول الدفاتر التجاریة المنتظمة كإثبات ":من ق ت على أنه13و المادة 

."سبة للأعمال التجاریةبین التجار بالن
ومن خلال هذین النصین نستخلص جواز الاحتجاج بالدفاتر التجاریة وعلیه نمیز بین 

:حالتین هما
منتظمة فإذا كانت غیر 55Fحالة وجود نزاع بین تاجرین ویشترط هنا أن تكون الدفاتر-

1.منتظمة فإنها لا تصلح كدلیل إثبات

یستدل بها على خصمه أنحالة وجود نزاع بین تاجر وغیر تاجر فلا یجوز للتاجر -
مدینه وكانت إلىإذا تعلق النزاع بتوریدات أي بضائع وردها التاجر إلاغیر التاجر 

ألف دج وهذا الاستثناء یخضع لتقدیر القاضي فإذا أخذ به 100قیمتها لا تتجاوز 
56F2.إلى أحد الخصمینیتعین علیه توجیه الیمین المتممة 

:الدفاتر والأوراق المنزلیة-4
لا ":بقولهاجمن ق م331عالج المشرع حجیة هذه الدفاتر بمقتضى نص المادة 

:تكون الدفاتر والأوراق المنزلیة حجة على من صدرت منه إلا في حالتین الآتیتین
.ستوفى دیناإإذا ذكر فیها صراحة أنه -

مطبوعات لدیوان ا، 9، طتجاريلمحل التاجر، التجاریة، العمال االأ: جزائريلتجاري الون انقالادیة فوضیل، ان1
.98محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص : أنظر.174، ص 2007،رجزائالجامعیة، لا
.571عجة جیلالي، المرجع السابق، ص 2
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بما دونه في هذه الدفاتر والأوراق أن تقوم مقام السند نه قصدأإذا ذكر فیها صراحة -
.57F1"لمن أثبت حقا لمصلحته

ونستنتج من خلال هذا النص أن المقصود بالدفاتر والأوراق المنزلیة أو العملیة 
كلما یدونه الشخص فیما یتعلق بشؤونه الخاصة سواء كانت في صورة حسابات أو 

58F2.اق متفرقة وهذه الأوراق لیست قیمة الدفاتر التجاریةأجندات أم كانت مذكرات أو أور 

القاعدة أن الشخص لا یجوز له أن یصطنع لنفسه دلیلا ومع ذلك لا یوجد ما یمنع 
القاضي من استخلاص قرینة لصالح من صدرت منه هذه الأوراق، تضاف إلى قرائن 

ن الطبیب الذي یثبت في أخرى وفقا للقواعد العامة في الإثبات وهذا سار علیه القضاء أ
بأتعابه على دفتره زیاراته لمرضاه یستطیع أن یستعین بهذه الدفاتر في مطالبة مرضاه

59F3.أساس أن علاقته بمرضاه تعتبر مانعا أدبیا من الحصول على دلیل كتابي

وعلیه نستخلص أن حجیة الدفاتر والأوراق المنزلیة قابلة لإثبات العكس بكافة طرق 
60F4.ما في ذلك شهادة الشهود والقرائنالإثبات ب

:التأشیرة على سند الدین بما یفید براءة ذمة المدین-5
التأشیر :" من ق م ج بقوله332عالج المشرع الجزائري هذه الحالة في نص المادة 

على سند بما یستفاد منه براءة ذمة المدین حجة على الدائن إلى أن یثبت العكس ولو لم 
وكذلك یكون الحكم إذا أثبت .موقعا منه مادام السند لم یخرج قط من حیازتهیكن التأشیر 

الدائن بخطه دون توقیع ما یستفاد منه براءة ذمة المدین في نسخة أصلیة أخرى، أو في 
."مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في ید المدین

:هماانطلاقا من هذا النص نجد أن المشرع الجزائري میز بین حالتین 

78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 331المادة 1
.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 

1984، لبنان،بیروت،الدار الجامعیة للطباعة والنشر،ثبات في المواد المدنیة والتجاریةالإقواعد أنور سلطان، 2
.79ص 

.114المرجع السابق، ص ،قانون الإثبات، مبادئ الإثبات وطرقهمحمد حسین منصور، 3
2019عمر بن سعید، طرق الإثبات الموضوعیة والشكلیة في القانون والقضاء المدني، دار بلقیس الجزائر، 4

.46ص 
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:التأشیر على سند لدى الدائن-أ
في هذه الحالة فإن هذه التأشیرة قرینة على براءة ذمة المدین كلیا أو جزئیا وفقا لما 
تحدده التأشیرة ولا یهم إذا كانت التأشیرة بخط ید الدائن أو بناءا على أوامر لشخص أخر 

61F1.مادام السند في حیازة الدائن

ینقصها أن دلالة براءة ذمة المدین لیست قاطعة لأنه یمكن للدائن أنىتجدر الإشارة إلو 
62F2.بإثبات أن التأشیر قد تم استباقا لوفاء لم یحصل

:التأشیر على سند المدین- ب
في هذه الحالة یشترط أن یكون التأشیر مكتوبا بخط ید الدائن وأن یكون هذا السند 

63F3.ودا عند المدینالمؤشر علیه بالإبراء الكلي أو الجزئي موج

:المحررات الالكترونیة: الفرع الثالث
إن مما لا شك فیه أن التقدم التكنولوجي أظهر لنا العدید من التوابع، وكان من 
أهم هذه التوابع هي التجارة الإلكترونیة فقد بدأت التجارة الإلكترونیة تغزو العالم بأجمعه 

ركب الحضارة، ومما أدى إلى زیادة أعداد حتى أصبح من لا یمارسها یعتبر متخلفا عن
الممارسین لهذه التجارة مزایاها الكثیرة وما تحققه من فوائد قد لا تتحقق عن طریق التجارة 

64F4.التقلیدیة

وعلیه فالجانب القانوني بات من الضروري تطویره بوسائل الإثبات تستوعب 
یة مصحوبة بالتوقیع الالكتروني المحررات الالكترونیة التي تعتمد على وسائط غیر ورق
65Fوأصبحت تحظى بنفس حجیة المحرر والتوقیع التقلیدي

5.
:تعریف الكتابة في الشكل الإلكتروني: أولا

جاء المشرع الجزائري مواكبا للمستجدات القانونیة التي نادت بها لجنة الأمم 
66Fالمتحدة للقانون التجاري الدولي

إذ عدلت وتممت أحكام القانون المدني المتعلقة بالإثبات 1

.572الجیلالي، المرجع السابق، ص عجة 1
.72- 71أنور سلطان، المرجع السابق، ص 2
572عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص 3
.184بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 4
.24ص،2004مصر،القانونیة،الكتبدار،كترونیةالإلالتجارةفي الإثبات، ريالمهأحمد5
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حیث أضیفت المادتین 20/07/2005المؤرخ في 10-05بالإثبات بموجب القانون رقم 
1.2مكرر 323مكرر و323

68Fفالمقصود بالكتابة في الشكل الإلكتروني

حسب مضمون المادتین سالفتي الذكر 3
الأرقام أو أیة علامات أو رموز ذات معنى تسلسل في الحروف أو الأوصاف أو أنها

المعلومات : مفهوم، مكتوبة على دعامة إلكترونیة ومهما كانت طرق إرسالها ومثال ذلك
والبیانات التي تحتویها حواسب الأقراص الصلبة أو المرنة، ویتم إرسالها أو نشرها على 

69F4.شبكة الانترنت

:الإلكترونیةالشروط الواجب توفرها في الكتابة : ثانیا
عد المحررات الإلكتروني كوسیلة الإثبات أمام القضاء، أوجب المشرع في المادة تلكي 

إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي : أولهما: من ق م ج، توافر شرطین1مكرر323
. أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها: أصدرها، وثانیها

:الإلكترونيالمحررعنهصدرالذيالشخصهویةتحدیدإمكانیة-1
ین الشخص یتعق م ج، وجوب من1مكرر323المادة نصهذا الشرط فيجاء 

الذي ینسب إلیه المحرر الإلكتروني بصورة قاطعة، ولیس هویة محرر الكتابة أو منشئ
تحدید هویة الشخص المنسوب إلیه المحرر الإلكتروني عادة عن طریق المحرر، ویتم

هیئة القانونیة الرئیسیة التابعة لمنظومة هي الالأونسیترالي أو ما یعرف للقانون التجاري الدوللجنة الأمم المتحدة 1
وهي هیئة قانونیة ذات عضویة عالمیة متخصصة في إصلاح القانون . الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي

عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال في تها وتتمثل مهم1966تأسست عام التجاري على النطاق العالمي 
02/09/202310:30: تاریخ الإطلاعhttps://uncitral.un.org/ar/about.التجاریة الدولیة

ج انون المدني الجزائري، المتضمن الق26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 1مكرر 323مكرر و 323المادة 2
.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 78ر ع

استعمال مصطلح الكتابة : 2، ص2020، 2غنیة باطلي، الكتابة الإلكترونیة، المجلة الجزائریة لقانون الأعمال، ع3
.كون شكل الكتابة هو الذي تغیر ولیست طبیعتهافي الشكل الإلكتروني ولیس الكتابة الإلكترونیة، 

یراد بمصطلح : على أنها2في المادة 1996لسنة قانون الأونسیترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیةعرفها4
.تبادل البیانات الإلكترونیة نقل المعلومات من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معیار متفق علیه لتكوین المعلومات
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الإلكتروني شأنه شأن المحرر الورقي، یشترط فیه الإلكتروني، ذلك أن المحررالتوقیع 
P70F.الكتابة والتوقیع حتى یكون ذات حجیة في الإثبات

1

التوقیع في المحرر الإلكتروني هو أساس نسبة المحرر إلى الموقع، وبدونه :التوقیع-أ
من 6نصت المادة جال الموفي هذا. لا یكون للمحرر أي قیمة من الناحیة القانونیة

04-15القانون رقم 71Fیستعمل التوقیع الإلكتروني لتوثیق هویة الموقع : على ما یلي
2.وإثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل الإلكتروني

مكرر 323طبقا للمادة 72Fفالوظیفة الأولى للتوقیع هي تحدید الهویة أو الشخصیة-
وبالعودة للقانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة 3"بشرط التأكد من هویة الشخص"

إذا استخدمت طریقة لتعین هویة "ینص انه 8للقانون التجاري الدولي نجده في مادته 
ویتحقق ذلك عن . "اناتیالشخص للتدلیل علیه فإن ذلك یعد توقیعا على رسالة الب

لعناصر هي التي وهذه امشفرة، إمضاء بطریقة إلكترونیة، أرقامرموز سریة، طریق
تحدد هویة الموقع، ومتى استخدمها صاحبها أصبح ذلك دلالة على موافقته على 

73F.البیانات والمعلومات التي وقع علیها والتي یرغب في الالتزام بها

4

:أن یكون المحرر الإلكتروني معد ومحفوظ في ظروف تضمن سلامته-2
من أي تعدیل أو هاخلو في المحرر الإلكترونيیقصد بمصطلح سلامة البیانات

أو إرساله أو حفظه أو هتحریف سواء بالحذف أو بالإضافة وذلك أثناء إنشائه أو نقل
74F5.استرجاعه، وبصرف النظر عما إذا كان التعدیل عمدي أو غیر عمدي

والعلومالحقوقكلیةالخاص،القانونفيدكتوراهمذكرة لنیل شهادةالحدیثة،الإثباتوسائلحجیةیوسف،زروق1
.180، ص 2013الجامعیة السنةتلمسان،جامعةالسیاسیة، 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین  ج ر 01/02/2015المؤرخ في 04-15ون رقمنقا2
.10/02/2015بتاریخ 06ع 
عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع الإلكتروني في النظم القانونیة المقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر 3

.410ص ب س ن، 
.175، ص 2005سمیر عبد السمیع الأودن، العقد الإلكتروني، د ط، منشأ المعارف، الأردن، 4
.40حزیط محمد، المرجع السابق، ص 5
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عبر فضاء إلكتروني مفتوح للجمیع، مما یعرضها للكثیر من تتم المعاملة الإلكترونیة ف
إمكانیة تعرضها لأعمال القرصنة كالمخاطر أثناء انتقالها من المرسل إلى المرسل إلیه، 

.قد تكون عرضة للتلف بعد مدة من إنشاءهاها كما أن. والتعدیل والتحریف في مضمونها
من   1مكرر 323ائري بموجب المادة لذا أوجبت التشریعات عموما منها التشریع الجز 

75F1.سلامتهق م ج أنه یتم إنشاء المحرر الإلكتروني في ظروف و بوسائل تضمن 

سمح تةإلكترونیائط أو وسات على دعامها تدوینو لكتابة الإلكترونیةوكي یتم حفظ ا
استخدامها في استرجاعها بسهولة من أجل بتثبیتها وبقائها مدة من الزمن یمكن من خلال

76F2.وكدلیل للقضاء في حالة حصول نزاعالإثبات أو في غیره

:الإثباتفيالإلكترونیةالمحرراتحجیة: ثالثا
یعتبر أن ، أن المشرع الجزائريسالفة الذكر1مكرر323المادة كما جاء في نص 

ما وهو القیمةنفس كالإثبات بالكتابة على الورق بالإلكتروني الإثبات بالكتابة في الشكل 
مبدأ التعادل الوظیفي بین الكتابة في الشكل الإلكتروني والكتابة على الورق وعلیه یسمى ب

77Fلا یفرق بین القوة الثبوتیة للكتابة في الشكل التقلیدي والكتابة في الشكل الالكتروني

ومتى 3
كانیة التأكد ، وهي إمسالفة الذكراستوفت الشروط القانونیة المنصوص علیها في المادة

التوقیع التقلیدي والتوقیع الإلكتروني وهو ما یسمى و كذا من هویة الشخص الذي أصدرها 
78Fبالتعادل الوظیفي بین التوقیعین، وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها

4.

ات، حجیة المحررات الموقعة إلكترونیا في الإثبات، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدةمحمد محمد ساد1
.211، ص 2015الإسكندریة، مصر، ط 

عابد فاید عبد الفتاح فاید، الكتابة الإلكترونیة في القانون المدني بین التطور القانوني والأمن التقني، دار الجامعة 2
.51ص 2014ط الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

من التقنین المدني، بنصه على أن الكتابة الإلكترونیة تتمتع 1316/1نفسه كرسه المشرع الفرنسي في المادة المبدأ3
أن یكون بالإمكان تحدید شخص مصدرها على وجه : بنفس الحجیة المعترف بها للمحررات الكتابیة في الإثبات شریطة

.تم في ظروف تدعو إلى الثقةالدقة، وأن یكون تدونها وحفظها قد 
.39حزیط محمد، المرجع السابق، ص4
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شهادة الشهود: المطلب الثاني

وكان العلم ،الأمیةبحكم انتشار الدلیل الغالب هي كانت الشهادة في الماضي 
.حتى كانت الشهادة تستأثر باسم البینة،بالروایة واللسان لا بالكتابة والقلم

بدأت الكتابة تسود حتى أخذت المكان الأول و ولما انتشرت الكتابة، وتقلص ظل الأمیة، 
79F1.في الإثبات، ونزلت الشهادة إلى المكان الثاني

یجوز اللجوء إلیها لإثبات أي نوع من التصرفات فالشهادة كوسیلة إثبات لا
333القانونیة، وإنما حدد المشرع الجزائري أحكام الإثبات عن طریق الشهادة في المواد 

.من ق إ م إ163إلى 150من ق م ج والمواد 336إلى 
.لذا سنتناول في هذا المطلب أربعة فروع مخصصة لشهادة الشهود

:الشهودشهادةمفهوم الفرع الأول 

حق اوترتب علیهما هي التصریح الذي یدلي به الشخص أمام القضاء بواقعة
بسمعه أو بصره كأن یسمع تعاقدا بین الطرفین فیشهد بما سمع أو رأى وهي لغیر سواءا ل

80F2.إخبار من شخص لیس خصما في مجلس القضاء بإجراءات معینة منها حلف الیمین

:خصائص الشهادة: أولا
اعتبر المشرع الجزائري الشهادة من طرق الإثبات، ونظم أحكامها الموضوعیة في 
القانون المدني، فیما نظم أحكامها الإجرائیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهي 

:تتمیز بالخصائص الآتیة

:الشهادة حجة مقنعة ولیست ملزمة-1
وإنما تبقى السلطة التقدیریة إلى رقابة المحكمة العلیا ها تقدیر لا تخضع الشهادة في 

لقاضي، أیا كان عدد الشهود وأیا كانت صفاتهم، وهي بذلك تختلف عن الكتابة فیها ل
81F3.اختلافا جوهریا، لأن هذه الأخیرة حجة بذاتها

.319عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 1
.593، ص المرجع السابقعجة الجیلالي، 2
نبیل إبراهیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة في ضوء الفقه والقضاء، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 3

.174، ص 2008طمصر، 
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:الشهادة حجة غیر قاطعة-2
بأي طریق آخر من لنفي بشهادة أخرى أو بشهادة الشهود قابل لأي أن ما یثبت 

قانون له مثیل فيوهذا النص لا نجد .عكس الإقرار والیمینطرق الإثبات،
82Fالإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري عكس قانون الإثبات المصري

1.
:الشهادة حجة متعدیة-3

فهي بالنسبة إلى الكافةحیث أن ما یثبت بها یعتبر ثابتا عن الإقرارالشهادةتختلف
لیس له مصلحة في النزاع على صاحبها لأنها صادرة من شخص عدللیست قاصرة 

إخبار الإنسان بحق لغیره ، عكس الإقرار الذي هو في النهایة لتقدیر القاضيوخاضعة 
83Fعلى نفسه

2.
84F3.لأنه لا یجوز الإثبات به إلا في حالات معینة:تعتبر الشهادة دلیلا مقیدا-4

:الشهادةشروط ثانیا 

بالواقعة ةتعلقأخرى مشروط و بالشاهدةتعلقمشروط للشهادة شرطین أساسین هما 
:وهذا ما سنوضحه فیما یلي،محل الشهادة

:تتمثل هذه الشروط كالآتي:الشروط الخاصة بالشاهد-1

وهذا الشرط متعلق بمدى إدراك الشاهد توافر :أن یكون الشاهد أهلا لأداء الشهادة-أ
الإمكانیات الذهنیة والقدرات العقلیة التي تمكنه من فهم الواقعة القانونیة التي یشهد 
علیها، وإحاطته بجمیع عناصرها وإدراكه لآثارها، نظرا لما تنطوي علیه شهادته من 

4.خطورة على الحق أو المصلحة التي یحمیها القانون

ط ، دار الجیل للطباعة، مصر، 2جسلیمان مرقس، أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنیة في القانون المصري، 1
.4ص ،1986

.156، ص المرجع السابقد أبو عمرو، نبیل إبراهیم سعد، مصطفى أحم2
.174نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص 3
لجیب الحقوقیة، شورات انم، 1طتجاریة، لة وانیمدلمواد التابة في اكثبات بغیرالإجراح قاضي، قواعد لأحمد اعلي 4

.286، ص2011بیروت، لبنان، 
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فإذا كان الشاهد . المشرع الجزائري هذا الشرط سببا قویا للتجریح في الشهادةوقد جعل
85Fمن ق إ م إ156عدیم الأهلیة یجوز التجریح في شهادته عملا بنص المادة 

، كما أن 1
157/02شهادته تكون باطلة عملا بنص المادة 86F

.من ذات القانون2

والقصر، باستثناء القصر الممیزین وعلیه لا یقبل القاضي شهادة من ناقصي الأهلیة
في الفقرتین 153غیر، وهو ما أوضحته المادة وتكون شهادتهم على سبیل الاستدلال لا

87F3.من ق إ م إ06و05

لا یجیز القانون سماع الأشخاص الذین تربطهم :أن یكون الشاهد من الغیر-ب
ت الوقائع أو الواقعة محل رابطة القرابة بأحد أطراف الدعوى كشهود أمام القضاء لإثبا

88Fكما منع المشرع شهادة أحد الزوجین للأخر،. المنازعة

منع المشرع الجزائري و 4
من ق إ م إ 153الشهادة إذا كانت تربط علاقة مصاهرة بالطرف الأخر وفقا للمادة 

3.89Fو2، 1من فقراتها 

5

90F:یجب أن یتوفر في الشهادة شروط أهمها:الشروط الواجب توافرها في الشهادة-2

یجب أن تؤدى الشهادة في محل القضاء وطبقا :أن تؤدى الشهادة في محل القضاء-أ
عبرة بأي شهادة خارج مجلس القضاء، ولو كان ذلك لاا لذ. للأوضاع المقررة قانونا

91F6.أمام موظف عام مهما علت درجته طالما أنه لیس له ولایة القضاء

المعدل والمتمم بالقانون25/02/2008بتاریخ 08/09رقم الإجراءات المدنیة والإداریةقانونمن 156المادة 1
.48/2022ج ر عدد 12/07/2022في 22-13
المعدل والمتمم بالقانون25/02/2008بتاریخ 08/09رقم الإجراءات المدنیة والإداریةقانونمن 157/02المادة 2

.48/2022ج ر عدد 12/07/2022في 22-13
المعدل والمتمم 25/02/2008بتاریخ 08/09رقم الإجراءات المدنیة والإداریةقانونمن 153/5/6المادة 3

.48/2022ج ر عدد 12/07/2022في 13-22بالقانون 
دارالعلیا،المحكمةقضاءعلیهاستقرماو القانونوالشریعةأحكاموفقالشهودشهادةفيالوجیز،دلادةیوسف4

.59ص2005،ئراالجز هومة
كلیةئراالجز جامعةماجستروالإداریة،المدنیةءاتجراالإقانونفيالشهادةطریقعنالإثباتءاتاإجر ،زرقانولید5

.79، ص 2015،الحقوق
05المرجع السابق، ص ، 1ه في المواد المدنیة، جثبات وإجراءاتلإاولأصسلیمان مرقس، 6
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شترط المشرع أن یدلي الشاهد بشهادته دون قراءته لأي نص مكتوب وهذا حسب كما ا
92F1.من ق إ م إ158ما قضت به المادة 

إن حلف الیمین من الأمور الجوهریة بالنسبة :تؤدى الشهادة بعد حلف الیمیننأ-ب
لقیمة الشهادة، وهي من أهم الضمانات التي تضفي على الشهادة الثقة، وهي التي 
تمنحها القوة في الإثبات لتشكل دلیلا یستمد منه القاضي قناعته، لأنها تعهد على قول 

ه والخوف من قدسه مع الشعور بهیبته وجلالا یممالحق أمام االله عز وجل أو أما
والیمین من الناحیة الشكلیة تلفت انتباه الشاهد إلى أهمیة ما یقوله ، بطشه وعقابه

وتجعله حریصا على قول الحق، وفي هذا الصدد صدرت عدة قرارات عن المحكمة 
93F2.العلیا

:وتتمثل في ما یلي:أنواع الشهادة: ثالثا

: الشهادة الشفاهیة والشهادة الكتابیة-1

.الوقائع التي عرفها معرفة شخصیةفیه الشاهد ذكریتصریح هي : الشهادة الشفاهیة-
سائل ر عترافیة و إتقاریر أو أوراق على شكل تصریحات واردةي ه: الشهادة المكتوبة-

ذكر الوقائع المتنازع فیها وزیادة على ذلك فإن الوسائل السمعیة البصریة ایتم فیه
الشهادة تتمثل في التسجیلات والأشرطة لكن القضاء الحدیثة قد أظهرت نوعا أخر من

94F3.متحفظا منهالا زال 

المعدل والمتمم بالقانون25/02/2008بتاریخ 08/09رقم الإجراءات المدنیة والإداریةقانونمن 158المادة 1
.48/2022ج ر عدد 12/07/2022في 22-13
، 2006، سنة 2، المحكمة العلیا، عم ق، الصادر عن الغرفة المدنیة، 21/12/2005بتاریخ 391134قرار رقم 2

وحیث أن أداء الیمین للشاهد في حالة عدم وجود مانع قانوني من أدائها یعتبر من النظام : هومما جاء فی. 128ص 
العام، ویتعین على المحكمة مراعاتها، فان هي أغفلت ذلك ترتب عنه بطلان الإجراءات ومعه بطلان الحكم، وإذا كان 

حكمة العلیا من بسط رقابتها، لكن الحكم هناك ما یبرر إعفاء الشاهد هنا تعین إبرار سبب الإعفاء حتى تتمكن الم
المطعون فیه قد أعفى جمیع الشهود من أدائها دون توضیح سبب هذا الإعفاء الأمر الذي یشكل مخالفة لقاعدة جوهریة 

الصادر عن الغرفة 25/05/1993مؤرخ في 90683كما صدر قرار آخر رقم .في الإجراء ینجر عنها النقض
ثم یحلف بأن یقول الحق ولما ... من المقرر قانون: على أنه58، ص1994، سنة 1عائیة، التجاریة، المحكمة القض

.كان ثابت في قضیة الحال أن قضاة المجلس اغفلوا توجیه الیمین القانونیة للشهادات مما یجعل قرار قابل لنقض
.190بكوش یحي، المرجع السابق، ص 3
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:الشهادة المباشرة و الشهادة غیر مباشرة-2
لى واقعة اطلع علیها أو سمع عنها شخصیا عشهادة الشاهد هي : المباشرةالشهادة -

.ومباشرة من الشخص الذي كان له اتصال بالواقعة
ما حصل في الواقعة من دون أن ادعى الشاهد بأنه سمعإذا أما : غیر مباشرةالشهادة -

95F1.یحضرها فشهادته أتت في الدرجة الثانیة وفي هذه الحالة كانت الشهادة غیر مباشرة

:الشهادة بالتسامع و الشهادة بالشهرة العامة-3
ناقله من الأخبار و الأحداث أي تهي شهادة بما تسمعه الناس و : الشهادة بالتسامع-

عبارة عما یرویه شخص عن شخص أو أشخاص غیر معینین وهي غیر قابلة هي 
للتحري عكس الشهادة السماعیة التي یمكن تحري مبلغ الصدق فیها و صاحبها 

96F2.یتحمل المسؤولیة الشخصیة فیما سمعه بنفسه عن غیره

فهي لیست شهادة بالمعنى الصحیح فهي ورقة مكتوبة تحرر: الشهادة بالشهرة العامة-
أمام موظف رسمي تدون فیه وقائع معینة یشهد بها شهود معینون یعرفون هذه الوقائع 
عن طریق الشهود العامون ومثالها ما یعرف في الجزائر بالتصریحات الشرفیة 
المصادق علیها من طرف ضابط الحالة المدنیة وهو كثیر الاستعمال في الزواج 

هما في وقت المناسب فیتقدمان إلى عندما لا یتمكن الزوجان من تسجیل عقد زواج
97F3.موثق صحبة شهود یعرفون ذلك عن طریق الشهرة العامة و یدلون بشهادتهم أمامه

:الحالات التي یجوز فیها الإثبات بالشهادة أصلا: الثانيالفرع 
:تستعمل شهادة الشهود كدلیل أصلي في كل من

:إثبات الوقائع المادیة: أولا
أن الوقائع المادیة ق م ج من333المخالفة من نص المادة یستخلص بمفهوم 

سواء كانت وقائع طبیعیة أو أعمال مادیة من صنع الإنسان یمكن إثباتها بجمیع طرق 
98F4.الإثبات ومنها شهادة الشهود

.594عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص 1
67الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص 2
.595عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص 3
596المرجع نفسه، ص 4



القواعد العامة للإثبات في المواد التجاریةالفصل الأول             

27

إعدادیتعذرحیثبالكتابةإثباتهایتیسرلاطبیعتهابحسبالمادیةوعلیه فالوقائع
أمثلةومن. إثباتهاجوازهوفیهافإن الأصللذلكلها،بالنسبةمقدماالكتابي الدلیل
كلهاوالسفه فهذهوالعتهوالجنونوالحریقالزلازلالفیضانات،الطبیعیة،المادیةالوقائع
إذالضارةكالأفعالالإنسانبفعلتكونوقدالإثباتطرقبكافةإثباتهامكن یمادیةوقائع
بینهماالسببیةورابطةوالخطأوهي الضررالمسؤولیةأركانیثبتأنللمضروریجوز
إثباتهاجوازفیهایعتبر الأصلمادیةوقائعتعتبرالأركانهذهوكلالطرق،بجمیع
P99F.الشهودبشهادة

1

:إثبات التصرفات التجاریة: ثانیا
صل لأثبات هي الإیة، فإن حریة انمدلمواد الصل في الأثبات هو الإان تقیید اكذاإ

100Fتجاریةلمواد الفي ا

شهود لثبات بشهادة اللإانذا كهل،101F3جممن ق 333مادةلحسب ا2
علیهتقوموماالتعاملفيسرعةمنتفرضه التجارةلما اده المو قوة مطلقة في شأن هذ

.  التجاربینمتبادلةثقةمن
30P102Fالمادةأیضاذلكإلىوأشارت

4
Pهذاعلىاستثناءیوجدأنهإلامن ق ت ج

والسندوالسفتجةالتجاریة، كالشیكالتصرفاتبعضلإثباتالكتابةتستلزمحیثالمبدأ،
الشركة وبیعكعقدالأخرى،التجاریةالتصرفاتلبعضالرسمیةالكتابةتستلزمفیمالأمر،
.ورهنهاالسفنوبیعورهنهالتجاريالمحل

التجاریة التي تتم بین التجار فهذه الأعمال والمقصود بالمواد التجاریة هي الأعمال 
لا تنصرف إلیها قیود الإثبات الواردة في شأن الأعمال المدنیة من وجوب الإثبات بالكتابة 
إذا تجاوزت قیمة التصرف حدا معینا وعدم جواز إثبات ما یخالف أو ما یجاوز الإثبات 

103F5.ات القانونیةبالكتابة إلا الكتابة بل یجوز إثباتها بكافة طرق الإثب

.130المرجع السابق، ص ،قانون الإثبات، مبادئ الإثبات وطرقهمحمد حسن منصور، 1
.125محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 2
، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من معدلة 333المادة 3

.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 78
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 30المادة 4

.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 
. 119، ص المرجع السابق،أنور سلطان، 5
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إلا أن هناك مسائل تجاریة أوجب المشرع كتبتها لإثباتها إما لأنه لا یتصور وجودها بغیر 
أو تستغرق وقتا في الكتابةالكتابة مثل ذلك الأوراق التجاریة التي تستوفي شروطا معینة

السفن و في عقود الشركات التجاریة وعقود بیع حال أهمیة خاصة كما هو المع طویلا 
104F1.إیجارها وفي التأمین علیها أو على البضائع في القروض البحریة

أورد فقدم ج،ق334المادةبالكتابةالثابتیجاوزأویخالفإثباتهالمرادكانإذا
توافررغمالشهودبشهادةالإثباتفیهاأجازاستثناءاتالقاعدتینهذینعلىالمشرع

من 336و335المادتانذكرتهاالاستثناءاتهذهف.واجبةالكتابةتجعلالشروط التي
حالأدبيأوماديمانعقامأوبالكتابةثبوتمبدأإذا وجدالآتيفيق م ج وتنحصر

وهناكإرادتهعنخارجةبقوةالكتابيسندهفقد الدائنأوكتابي،دلیلعلىالحصولدون
حالةوهيالعامةالقواعدبهاتقضيولكنهاالمذكورتانالمادتانتذكرهالمرابعةحالة
105F2.القانونعلىالتحایلأوالغش

یستطیع القاضي أن :سلطة القاضي في قبول الإثبات بالبینة في المواد التجاریة-1
یسمح للخصم بإثبات دعواه في المواد التجاریة دون التقید في ذلك بقیمة التصرف 

. وبإمكانه أن یأمر بالتحقیق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم. المتنازع فیه
ویمكنه أن یرفض طلب الخصم في الإثبات بالبینة إذا تبین له من ظروف الدعوى ما 

106F3.اقتناعهیكفي لتكوین 

:ألف دینار جزائري100التصرفات المدنیة التي لا تتجاوز قیمتها -2
الإثبات في المسائل التجاریة یسود مبدأ حریة إثبات بعضةیوعلى غرار مبدأ حر 

التصرفات المدنیة والتي لا یتجاوز نصابها حدا معینا، وقد نص المشرع الجزائري عن هذا 
من ق م ج بأن التصرف القانوني الذي لا تزید قیمته على 333الاستثناء في نص المادة 

ألف دج یجوز إثباته بشهادة الشهود، غیر أنه استثنى بعض التصرفات 100مقدار
تزید عن هذا النصاب مثل عقد الكفالة وعقد الصلح و كذلك القانونیة حتى وإن كانت لا

.59بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 1
.52محمد زهدور، المرجع السابق، ص 2
،2طأحمد جلال الدین الهلالي، قضاء النقض والتمییز في المواد التجاریة والمدنیة في التشریعین المصري والكویتي، 3

.169ص 1985مكتبة الفلاح، الكویت، 
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بشأن القاعدة التي تفرض الكتابة في إثبات ما یخالف أو یفوق الثابت بالكتابة حتى وإن 
107F1.ألف دج100لم تزد قیمة التصرف القانوني 

ویتضح من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري منح الحریة للأفراد في إثبات التصرفات
108F2.القانونیة التي تكون منخفضة القیمة بجمیع الطرق

:الحالات التي یجوز فیها الإثبات بالشهادة استثناءا: الثالثالفرع 
من ق م ج وهي إما أن یوجد 336و 335ذكر المشرع الجزائري في المادتین 

دلیل كتابي إلا أنه غیر كامل فیجعل وجود التصرف المدعى به قریب الاحتمال وهذا ما 
یسمیه المشرع بمبدأ ثبوت بالكتابة و هنا شهادة الشهود تكمل دلیلا ناقصا وقد یكون هناك 

لحصول على دلیل كتابي و ثالثا وأخیرا فقد یفقد السند ادون مانع مادي أو أدبي یحول 
الكتابي بسبب أجنبي و في الحالتین الأخیرتین تحل البینة محل الدلیل الكتابي بسبب 

109F3.الظروف التي حالت دون تقدیم دلیل كتابي

:بالكتابةالثبوتمبدأ: أولا
یجب كانفیمابالشهودالإثباتیجوز":أنهعلىق م جمن335المادةتنص

منویكونالخصممنتصدركتابةوكلبالكتابة،ثبوتمبدأوجدإذابالكتابةإثباته
."بالكتابةثبوتمبدأتعتبرالاحتمالقریببهالمدعىالتصرفوجودأن تجعلشأنها
ثبوت مبدأباعتبارهاالورقةفيأركانثلاثةتوافریجبالمادةهذهنصخلالفمن

.بالكتابة
:كتابةهناكتكونأن-1

حیث لم یشترط القانون نوعا خاصا من الكتابة بل أیة كتابة یصح أن تعتبر مبدأ 
لثبوت الكتابة فقد تكون هذه الكتابة سندا أو مذكرة شخصیة أو مجرد علامة ترمز للاسم 

110F4.أو غیر ذلك ویشترط أن تكون هذه الكتابة متعلقة بالواقعة المراد إثباتها

.141حمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص م1
.65زروق یوسف، المرجع السابق، ص 2

.142محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 3
.و ما یلیها662أحمد نشأت، المرجع السابق، ص 4
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.قانونایمثلهممنأوالخصممنصادرةالكتابةتكونأن-2
منصادرةفلكي تعتبر هذه الورقة المكتوبة بدایة ثبوت بالكتابة فیجب أن تكون

الخصم أي المدعى علیه في الإثبات وهذا الصدور إما یكون نتیجة لتوقیعها منه شخصیا 
شریطة أن تصدر في أو من نائبه القانوني كالولي والوصي أو نائبه الاتفاقي كمحامیه

حدود النیابة وسواء كانت مكتوبة بخط یده أو بخط نائبه أما الأوراق الصادرة من بقیة 
الأشخاص مهما كانت صلتهم أو علاقتهم بالمدعى علیه سواء كانت علاقة زوجیة أو 

.بنوة أو اشتراك في مال مشاع او میراث فلا تعتبر صادرة منه
الشخص دون أن تكون موقعة منه أو مكتوبة بخط یده وهذا وقد تكون الكتابة منسوبة إلى 

111F1.لو كانت أقوالا ثابتة في محضر جلسة

والجدیر بالذكر أن الورقة كما ذكرناها سابقا لا تعتبر بدایة ثبوت بالكتابة إلا إذا لم ینكرها 
فإذا حدث العكس وادعى بتزویرها فإنها تفقد تلك الصفة إلا إذا تم إثبات صحتها الخصم

112F2.عندها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة

.الاحتمالقریبإثباتهداالمر الأمریكونأن-3
هناك مظنة إذا كانت الحق المدعى به مرجح الحصول في مبدأ ثبوت بالكتابةیعتبر

آخر یشیر فیها إلى دین علیه، التي یرسلها شخص إلىرجحا، كالرسالة ومعلى صحته
P113دون أن یحدد فیها مقداره F

3
P فمثل هذه الرسالة تعتبر بدایة ثبوت بالكتابة، ویجوز بها

وكذلك الأمر .ألف دج100استكمال الدلیل بالشهادة ولو كان مقدار الدین یزید على 
.المحكمة عن دین في ذمتهعند تناقض أقوال الخصم عند استجوابه أمام 

والجدیر بالذكر في هذا الإطار أن تقدیر قرب احتمال التصرف المدعى به مسألة 
موضوعیة وهي تختلف حسب ظروف كل دعوى لذا فهي من سلطة قاضي الموضوع 

114F4.دون أن تكون علیه رقابة من المحكمة العلیا

.193بكوش یحي، المرجع السابق، ص 1
.598جع السابق، ص عجة الجیلالي، المر 2
.252ص ،3طباس العبودي، المرجع السابق،ع3
.598عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص 4
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:كتابيدلیلعلىالحصولدونیحولمانعوجود: ثانیا
بالشهود فیماالإثباتیجوز":من ق م ج336/01نصت على هذا المانع المادة 

دلیلعلىالحصولدونیحولأدبيأوماديمانعوجدبالكتابة إذاإثباتهیجبكان
1."كتابي

یكون من شأنها ظروففيیوجدقدالشخصالنص نلاحظ أنهذامن مقتضى
الحیلولة دون حصول الشخص على دلیل كتابي رغم أن الكتابة تعتبر لازمة للإثبات 
ولكن استثناءا ونظرا للضرورة ولقیام المانع من الحصول على الدلیل الكتابي یجیز القانون 

ألف دج 100استعمال شهادة الشهود للإثبات حتى ولو كانت قیمة ذلك التصرف تتجاوز 
خالف أو یجاوز الدلیل الكتابي أو كان تصرفا قانونیا یوجب القانون إثباته بالكتابة أو ما ی

ولو لم یجاوز قیمته نصاب الشهادة كالكفالة إلا انه بالنسبة للتصرفات القانونیة الشكلیة 
التي تعتبر الشكل ركن من أركانها فلا یجوز فیها الإثبات بشهادة الشهود حتى و لو وجد 

حصول على دلیل كتابي لان تخلفها یؤدي إلى بطلان ذلك التصرف وطبقا المانع من ال
من ق م ج فإن المانع الذي یحول دون الحصول على دلیل كتابي قد یكون 336للمادة 

115F2.مانع مادي أو مانع أدبي

أثناء الاضطراباتفيتتمالتيالقانونیةالتصرفاتوهي تلك :الماديالمانع-1
سواءا كانت قانونيالتصرفإبرامعاصرتالتيالمادیةأوالخارجیةالظروفو 

السفرأثناءفيالسریعالمفاجئالاقتراضكحالةوالحروبكالزلازلسیاسیةأوطبیعیة
الدلیلعلىالحصولمنمكنهیالوقتمنمتسعللدائنأن یكوندونحولكل هذا ی

116F3.الكتابي

الحصولمنن الشخصیتمكالتي تحول دون ظروفوهي تلك ال:الأدبيالمانعأما-2
وقد تكون هذه الظروف .القانونيالتصرففیهتمالذيالوقتفيالكتابيالدلیلعلى

، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 336/01المادة 1
.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 78

.599المرجع نفسه، ص ،جة الجیلاليع2
.263ص ، 3طعباس العبودي، المرجع السابق، 3
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الابنبینقرابةالعلاقة و بالمریضالطبیبكعلاقةنفسیة أو اعتبارات أدبیة أو معنویة 
117F1.الأدبیةالموانعمنل هذا یعتبرك،زوجیةالوعلاقة أخیه،بالأخبأبیه،

:أجنبيبسببالكتابيالسندفقدان: ثالثا
إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي :" على أنمن ق م ج336/2تنص المادة 

.118F2"خارج إرادته
ذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا ید لصاحبه فیه كالسرقة، أو وعلیه إ

:بشهادة الشهود ولذلك یجب إثبات أمرینكان ذلك عذار یسمح بالإثبات و الحریق، 
:كتابيسندوجودسبق-1

فیجب على المتمسك بالسند أن یثبت سبق وجوده وما احتواه وانه كان مستوفیا 
119Fللشروط القانونیة الشكلیة و الموضوعیة وأنه كان عرفیا

3.
:فیهللدائنیدلاأجنبيلسببالسندفقدان-2

السند بل علیه أن یثبت أنه فقده بسبب أجنبي لا یكفي أن یثبت الشخص سبق وجود
120F4.خارج عن إرادته لا یحمله المسؤولیة في ذلك بسبب ضیاع أو سرقة أو غیر ذلك

:حجیة الإثبات بشهادة الشهود: الرابعالفرع 
واسعةبسلطةفیهاالقاضيویتمتعملزمة،ولیستمقنعةحجةالشهودشهادةإن

كانإذافیماأولایبحثهو ف121F5.العلیاالمحكمةلرقابةیخضعلاذلكفيوهوتقدیرها،في
فيیكونقدلأنهلا،أممستساغاالقانونیجیزهاالتيالحالاتفيبالشهادةالإثبات
إذافیماذلكبعدینظرثمه،اقتناعتكوینفيالشهادةعنیغنيماالأدلةمنالقضیة
الشأنهذافيو122F6.الإثباتفيومنتجةبهالمدعىبحقمتعلقةإثباتهاالمرادالوقائعكانت

2005سكندریة، مصر،الإالجامعة الجدیدة للنشر، ثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دارالإقواعد أنور سلطان، 1
.140ص 

78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 336/2المادة 2
.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 

.62بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 3
.وما یلیها701، ص 1جأحمد نشأت، المرجع السابق، 4
.126المرجع السابق، ص ، حسین منصور، الإثبات التقلیدي والإلكترونيمحمد5
.157توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص 6
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التيالوقائعحولالشهودبسماعالأمریجوز":أنهعلىق إ م إمن150المادةنصت
."للقضیةومفیداجائزاالتحقیقفیهاویكونالشهود،بشهادةللإثباتقابلةبطبیعتهاتكون
كانتإذاماتقدیرفيواسعةسلطةكذلكلهكانالشهود،یسمعأنالقاضيقدرمافإذا

ولابجنسهمولاالشهودبعددیتقیدأندونالوقائع،إثباتفيكافیةالشهودهؤلاءشهادة
یرىقدكما.أكثرأوآخرشاهدیقنعهولاواحدشاهدیقنعهفقد. بصفتهمأوبسنهم

بالشهادةجائرالإثباتأنطالمابها،المدعىالوقائعإثباتفيكافیةالشهادةأنالقاضي
123F1.فیها

ذلكأنولوالقاضيتقیدلاشهادتهفإنمعینشاهدشهادةعلىالطرفاناتفقإذاحتى
یتفقأنیصحلالأنهذلكعدل،شاهدوبأنهبهوثقتهماإلیهالطرفینباطمئنانیوحي

124F2.غیرهبشهادةتأخذأنوللمحكمةالمحكمة،تقیدللإثباتطریقةعلىالطرفان

.172مصطفى أحمد أبو عمرو و نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص 1
.551، ص 1جأحمد نشأت، رسالة الإثبات، 2
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الخبرة و المعاینة: المطلب الثالث

مشرع ضمن لها الم یتعرضلثبات، توجد وسائل أخرىلإب وسائل انى جاإل
ثبات في للإیةكلشلابالأدلةذ توصف إجراءات، لإبالاثر اتصاكها أنو كي، نمدلون انقالا
یة نمدلجراءات الإون انام قاكمشرع ضمن أحلومن ثم فقد أدرجها ا. یةنمدلتجاریة والمواد الا
لیة فيكشلة الده الأوتتمثل هذ. جراءاتللإعامة لشریعة الخیر اا الأذهداریة، باعتبارلإوا

1.والخبرةالمعاینة

125Fق إ م إمن149إلى125منفي الموادبهماالخاصةالأحكامالمشرعنظموقد

ة، نمعایلول الأفرع الا في الناو نبحیث ت: ى فرعینلمطلب إلا هذا انك قسملذلتبعاو 
.خبرةللينثالفرع الا انوخصص

:المعاینة:الفرع الأول

تعد المعاینة من الأدلة المهمة في الوقائع المادیة، ویكون القاضي عن طریقها 
اعتقاده بملامسته للوقائع ذاتها واستخلاص الدلیل من مشاهداته، لا مما یقدمه له 

126F2.والمستندات والبیاناتالخصوم من الأقوال

:تعریف المعاینة: أولا

لم یعرف المشرع الجزائري المعاینة ضمن أحكام قانون الإجراءات المدنیة و 
. من ذات القانون یمكننا استخلاص تعریف لها149-146الإداریة، لكن باستقراء المواد 

سواء ته،أیا كانت طبیعانتقال المحكمة لمشاهدة محل النزاع، : فالمقصود بالمعاینة هو
127F3.كان عقارا أو منقولا، أو كل ما یقع علیه النزاع، إذا كانت معاینة مجدیة

.76حزیط محمد، المرجع السابق، ص 1
ید بكر، أصول الإثبات، دراسة في ضوء أحكام قانون الإثبات العراقي والتشریعات المقارنة صمت عبد الحمع2

.423، ص 2012، إثراء للنشر والتوزیع، عمان، 1طوالتطبیقات القضائیة ودور التقنیات العلمیة في الإثبات، 
والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة نبیل براهیم سعد، همام محمد محمود زهران، أصول الإثبات في المواد المدنیة 3

.350، ص2001للنشر، الإسكندریة، مصر، 
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عطي حقیقة النزاع من اقرب طریقة، إذ تتنویر المحكمة حول للمعاینة أهمیة فيو 
فكرة مادیة محسوسة عن ویكون له بنفسه، النزاع خلال مشاهدة محلتصور للقاضي

فضلا . أوراق الدعوى ولا أقوال الشهود ولا تقاریر الخبراءله الواقع لا یمكن أن تعطیها 
عما توفره له من ثقة وطمأنینة في تكون عقیدته، تجعلانه بمنأى عن التأثر بأقوال 

128F1.الخصوم المتناقضة

:المعاینةنطاق: ثانیا

تقومقدالعقاریة،للمسائلفبالنسبةوالتي تشمل العقارات و المنقولات، : الأشیاءمعاینة-1
علیه،له أوالمقررةالارتفاقحقوقو وحدودهمشتملاتهأوالعقارموقععلىالمنازعة

تقدیربخصوصأوعلیهالیدبوضعیتعلقنزاعحدوثأوالمسیلأوالمجرىكحق
.المنازعاتمنذلكوغیرهدمأوحریقنتیجةمعینعقارالذي أصابالضرر

تأمرالمحكمة،إلىنقلهالإمكانكان فيإذافإنهمنقولا،المعاینةمحلكانإذاأما 
لو تعلقكماخبیربواسطةأوبنفسهاإمالمعاینته،الجلسةفيبإحضارهالمحكمة

المنقولنقلالصعوبةمنكانإذاأمامعین،نوعمنسجادةأوذهبیةبحلىالنزاع
أنالمحكمةعلىفإنكالباخرة،نقلهلاستحالةأومنزليالنزاع بأثاثتعلقلوكما

P129F.المالهذاعلىالمعاینةلإجراءتنتقل

2

لترى المدعيعلىبنفسهاالمعاینةالمحكمةتجريأنفصورته:الأشخاصمعاینة-2
نتیجةحدثالذيالضررلإثباتالمدعيجسمأووجهأصابالذيالتشویهمبلغ
فنیةأوعلمیةمعرفةیتطلبالشخصمعاینةكان تقدیروإذا. علیهالمدعىخطأ

130F3.بخبیرالاستعانةالمحكمةعلىیتعینفإنهخاصة،

فنیة،بمسائلمتعلقةالمعاینةوكانتأشخاص،أوأشیاءبمعاینةالأمرتعلقوسواء
المسائلفيالمعاینةإتمامفيمحلهالیحلخبیراتنتدبأنللمحكمةیجیزالقانونفإن

.310ص ،2جسلیمان مرقس، المرجع السابق،1
للنشر والتوزیع ، دار الثقافة2طمراد محمود الشنیكات، الإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني، دراسة مقارنة، 2

.67ص ، 2011عمان، 
.68صالمرجع نفسه، 3
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موضوعتطلبإذا":أنهعلىق إ م إمن147المادة نصتالشأن،هذاوفي. الفنیة
منیختارهمنبتعیینالحكمنفسفيأن یأمرللقاضيیجوزتقنیة،معارفالانتقال
.131F1"لمساعدتهالتقنیین

:إجراءات المعاینة: ثالثا

146تبعا لنص المادة  132F من ق إ م إ أعطى المشرع الجزائري القاضي حق القیام
وتتم المعاینة . بالمعاینة والانتقال إلى الأماكن وذلك بطلب منه أو بطلب من أحد الخصوم

من طرف القاضي، ویجوز للقاضي أثناء المعاینة سماع أي شخص بمن فیهم الخصوم 
تحریر محضر المعاینة، ثم یوقع مع أمین أنفسهم، وبعد انتهاء القاضي من المعاینة یقوم ب

133F2.الضبط ویودع ضمن الأصول بأمانة الضبط

:حجیة الدلیل الناتج عن المعاینة: رابعا

یعتبر إذ مادیةلوقائع الویقتصر على ا، مباشرةمن الأدلة الالمعاینةبیعد الإثبات
إجراءتم طلبوی. نة حكمهامعایلمة من تقریر اكلمحو تتخذ امن أهم طرق إثباتها

محضر یحررهذا الطلب قبولوبعدنفسها،تلقاءمنالمحكمةأومن الخصوم المعاینة
الطلب قبولبالمعاینة منالمتعلقةالأعمالجمیعفیهیبینكاتب المحكمةطرفمنبذلك

فيجديكدلیلإلیهتستندأنللمحكمةیمكنحیثأو الأقوال أو التواریخ،أو المشاهدة
یكتسبهنامنالقصور،یشوبهحكمهاكانو إلافیهكلمتهاقولعلیهاالنزاع ویستوجب

بكافةالقضائیةو الهیئاتأالخصوممواجهةفيقانونیةحجیةالمعاینةالناتج عنالدلیل
مقررة حجیةیجوزعنهالمعاینة والحكم الصادرعنالمكتسبالدلیلیجعلمما ،أنواعها

P134F.سلیمبشكل قانوني

3

المعدل والمتمم بالقانون25/02/2008بتاریخ 08/09رقم الإجراءات المدنیة والإداریةقانونمن 147المادة 1
.48/2022ج ر عدد 12/07/2022في 22-13

.139، ص2015هومة، الجزائر، ، دار1طالوجیز في قواعد الإثبات، دراسة مدعمة بالفقه الإسلامي،ریا،سرایش زك2
80و 79، 78محمود الشنیكات، المرجع السابق، ص مراد 3
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یتبین أن المشرع قد أدرج المعاینة 2008لسنة جولدى الرجوع إلى قانون إ م إ 
في القسم التاسع لأحكام المعاینات و الانتقال إلى الأماكن ضمن الباب الرابع المعنون في 

135F1.وسائل الإثبات و بذلك حسم المشرع الجزائري كون المعاینة طریقا من طرق الإثبات

:الخبرة: الثانيالفرع 

طرقمنطریقةهيمابقدرالإثباتوسائلمنوسیلةلیستالقضائیةالخبرةإن
القاضيلتنویروالاختصاصالرأيأهلمنیصدرعملوهيفي وسائل الإثباتالتحقیق

أنحیثق إ م إمن125المادةلأحكامتطبیقالمیة محضةأو عتقنیة مادیةواقعةفي
یجببلبعلمهاالعلمیةالمسائلفيتفصلأنللمحكمةیجوزلاأنهوقضاءاالثابت فقها

بأنهق إ م إمن126المادةعلیهنصتلماوذلكوالخبرةالرأيذلك لأهلفيالرجوع
نفسمنخبراءعدةأوخبیرتعیینالخصومأحدبطلبأونفسهتلقاءمنللقاضيیجوز"

136F2."مختلفةتخصصاتمنالتخصص أو

:تعریف الخبرة: أولا

137Fالخبرة وسیلة یلجأ إلیها القاضي عندما یعجز عن معرفة مسألة معینة

لمادة طبقا ل3
فالخبرة تدبیر حقیقي واستشارة فنیة یستعین بها القاضي بغیة 138Fجمن ق إ م إ125

ه الوصول إلى معرفة علمیة أو فنیة تتعلق بالواقعة المعروضة علیه، تنیر الطریق أمام
139F.واسطة أشخاص توفر لدیهم الكفاءة في النواحي الفنیة التي لا تتوفر لدى القضاةب

4

ومن تم لا یجوز للقاضي اللجوء إلى الخبرة في مسائل لا تحتاج إلى تخصص 
140F5.إلخ...تقني مثل الشهود أو تفسیر إرادة المتعاقدین

في 13- 22المعدل والمتمم بالقانون25/02/2008بتاریخ 08/09رقم الإجراءات المدنیة والإداریةقانون1
.48/2022ج ر عدد 12/07/2022
والمتمم بالقانونالمعدل25/02/2008بتاریخ 08/09رقم الإجراءات المدنیة والإداریةقانونمن 126المادة 2

.48/2022ج ر عدد 12/07/2022في 22-13
.137سرایش زكریا، المرجع السابق، ص 3
.433عصمت عبد المجید بكر، المرجع السابق، ص 4
.137سرایش زكریا، المرجع السابق، ص 5
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:الخبرةنطاق: ثانیا

الفنیة، وتعتبر بذلك من أهم طرق الإثبات المباشرة تعد الخبرة نوعا من المعاینة 
التي یتعرف القاضي بواسطتها على حقیقة النزاع، خاصة إذا لم تكن هناك وسیلة إثبات 
أخرى على ما یدعیه الخصم، ولم تكن في أوراق الدعوى ووقائعها ما یعین القاضي على 

تقتصر على مسائل الواقع، أي والأصل أن الخبرة 141F.تكوین عقیدته حول موضوع النزاع
المسائل وحدها دون مسائل القانون التي تظل من اختصاص القاضي وحده، ولكن العمل 
یجري في كثیر من القضایا على أن یبحث الخبیر مسائل قانونیة مرتبطة بوقائع وتدخل 

142F1.في صمیم اختصاص المحكمة، وخاصة في القضایا المتعلقة بالحیازة والملكیة

تحدید وجود الضرر، تحدید قیمة : المسائل التي یلجا فیها القاضي للخبرةومن
وأمر ... الضرر، الكشف عن العیوب الموجودة في البضائع والمعدات محل النزاع

القاضي بإجراء الخبرة یستدعي ضرورة تحدید مبلغ التسبیقات التي یتعین دفعها لدى أمانة 
143F2.ه القاضيضبط المحكمة، من طرف الخصم الذي یحدد

:الخبرةبإجراءات الاستعانة : ثالثا

:تمر إجراءات الخبرة بدایة بتعیین الخبیر وصولا إلى مرحلة تنفیذ الخبرة

الأصل أن الاستعانة بالخبرة أمر جوازي متروك تقدیره للمحكمة التي :تعیین الخبرة-1
یمكن للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم تعیین إذ. تنظر موضوع النزاع

والقاضي لیس ملزما بإجابة الخصوم . من ق إ م إ126خبیر أو عدة خبراء المادة 
وتنطلق الخبرة بواسطة إصدار حكم، ویسمى . على طلبهم المتمثل في إجراء الخبرة

144F3.بالحكم الآمر بإجراء الخبرة

.354، ص2012ط نبیل إبراهیم سعد، همام محمد محمود زهران ، 1
.138السابق، ص سرایش زكریا، المرجع 2
.247ص ، 2005ط أنور سلطان، المرجع السابق، 3
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إجراء الخبرة، لحق الخصوم في مناقشة الأدلة ویجب إخطار الخصوم بیوم 
المقدمة، إذ لا یمكن للقاضي أن یستند أو یتخذ إجراء من إجراءات التحقیق دون معرفة

145F1.الخصوم، ویتم إخطار الخصوم من طرف الخبیر عن طریق محضر قضائي

أجل أداء یحدد القاضي الآمر بالخبرة مبلغ التسبیق الذي یقدم إلى الخبیر مسبقا من 
الخبرة، على أن یكون مقاربا قدر الإمكان للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب مصاریف 

ق إ م إ، إذ یترتب عن عدم إیداع التسبیق في الأجل المحدد من129/01الخبیر المادة 
من ق إ م إ، لكن یجوز للخصم الذي لم 129/03اعتبار تعیین الخبیر لاغیا المادة 

تقدیم طلب تمدید الأجل أو رفع إلغاء تعیین الخبیر بموجب أمر على یودع مبلغ التسبیق
وإن . من ق إ م إ قبل مباشرة الخبیر لمهامه130أثبت أنه حسن النیة المادة اذإعریضة 

كان الخبیر غیر مقید في قائمة الخبراء، یقوم بتأدیة الیمین أمام القاضي المعین في حكم 
من 131ن محضر أداء الیمین في ملف القضیة المادة الأمر بالخبرة، إذ تودع نسخة م

146F2.ق إ م إ، كما یجیز القانون استبدال أو رد الخبراء ضمن شروط معینة

قبل مباشرة الخبیر لمهامه وبعد تأدیة الیمین، یقوم بإخطار الخصوم:تنفیذ الخبرة-2
لتي عن طریق محضر قضائي، فیما عدا الحالات اإجراءهابیوم وساعة ومكان 

من ق إ م إ عند تنفیذ 135یستحیل فیها حضور الخصوم بسبب طبیعة الخبرة المادة 
ترجمة مكتوبة أو شفویة بواسطة مترجم، إلىوفي حال ما تطلب الأمر اللجوء . الخبرة

القاضي في ذلك إلىیختار الخبیر مترجما من بین المترجمین المعتمدین أو یرجع 
147F3.من ق إ م إ134المادة 

كما یجوز للخبیر أن یطلب من الخصوم تقدیم المستندات التي یراها ضروریة لإنجاز 
مهمته دون تأخیر، حیث یلزمه القانون بإطلاع القاضي على أي إشكال یعترضه، وإن 

من ق إ م إ وتنتهي عملیة الخبرة 137كان هذا الأخیر یمكن في تقدیم المستندات المادة 

.85- 84بن النیة أیوب، المرجع السابق ص 1
المعدل والمتمم 25/02/2008بتاریخ 08/09رقم الإجراءات المدنیة والإداریةقانونمن 131- 130-129المواد 2

.48/2022ج ر عدد 12/07/2022في 13- 22بالقانون
.104زهدور، المرجع السابق، ص محمد 3
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تقدیم ، و وملاحظاتهمالخصوموأقوال مستنداتكل من جیل بتقریر یلزم فیه الخبیر بتس
، ویختم تقریره بنتائج إلیهحدود المهمة المسندة فيهتاینشامل لكل ما قام به أثناء مع

148F1.من ق إ م إ138عملیة الخبرة التي قام بها المادة 

یة، نشیر في الأخیر إلى أن تحدید أتعاب الخبیر یتم من طرف رئیس الجهة القضائ
بعد إیداع التقریر، مراعیا في ذلك المساعي المبذولة، واحترام الآجال المحددة وجودة 

149F2.من ق إ م إ143/1العمل المنجز المادة 

150Fحجیة الدلیل الناتج عن الخبرة: رابعا

3:

الخبیر تقریرعلىاعتمدتوالمحكمةالقانونیةهاإجراءاتالخبرةتاستوفإذا
مواجهةالرسمي فيالسندقوةله و الإثباتأدلةمنلدلیهنا القول بأنه یصحالمنتدب

لیسغیر انه.بالتزویرالطعنطریقعنإلایجوز إنكارهفلاالدعوىفيسائر الخصوم
الذي انتهىبالرأيتتقیدلاوالتيالمحكمةلسلطةیخضعوإنماالدعوىفيالحاسمبالدلیل

.یخالفهبماتقضيأنولهامنهبجزءأوبهتأخذأنفلهاتقریرهفيالخبیرإلیه

أنلیس لهاوتفصیلاجملةالخبیرتقریرفيجاءمابكلالمحكمةأخذتفإذا
بأصل تمسجدیةطعونوجهتماإذاإلا، بهاقتنعتالذيقرارهتعدیلأوبتسبیبتلتزم

فيالنظرإعادةفيالمجالیتاحعندها.الإنكارأوبالتزویركالطعنالرسمیةالوثیقة
القانونیةبالطرقوذلككشفهاتمالتيالجدیدةالحقائقمعلتعارضهمنطوق الحكم

ماورفضتالخبرةتقریرفيجاءعماالمحكمةتغاضتإذامافي حالةأما.المعروفة
لعدمدفعتهاالتيالأسبابحكمهافيتبینأنعلیهاوتفصیلا فیتوجبجملةفیهجاء

تقریرمعالمحكمةفتعاملتحكیمیة،ولیستتقدیریةفسلطة القاضيالخبیر،برأيالأخذ
التيالأسبابدونالخبیرإلیهاانتهىالتيبالنتیجةتأخذفقدصلاحیاتها،هو منالخبرة

.85بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 1
المعدل والمتمم بالقانون25/02/2008بتاریخ 08/09رقم الإجراءات المدنیة والإداریةقانونمن 143/01المادة 2

.48/2022ج ر عدد 12/07/2022في 22-13
.213و 211،212مراد محمود الشنیكات، المرجع السابق، ص 3
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بدعوةتقومأنیمكنهاأوالنتیجةلهذهأخرتعلیلاترىلكونهاهذه النتیجةعلیهابنیت
.المناقشةهذهأهمیةوتقدیرإلیهلما توصلللمناقشةالخبیر

عنها ویزیلنقصمنخبرتهتعتریهمالیستدركالخبیرإلىالتقریرتعیدأنكذلكولها
الخبرةلكونجدیدةخبرةإجراءبإعادةتأمرأنكذلكیمكنهاكماالغموض و اللبس،
بماالجزممحكمةتملكالأخیروفيمنهاالمطلوبالغرضتستوفلمالمعروضة أمامها

.الخبراءخبیرةلكونهابه الخبیریجزملا
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طرق الإثبات غیر مباشرة: المبحث الثاني

أدلة الإثبات غیر المباشرة لا تنصب مباشرة على الواقعة المراد إثباتها، وإنما 
. تستخلص صحة هذه الواقعة عن طریق الاستنباط، وتتمثل في القرائن والإقرار والیمین

ففي القرائن لا ینصب الإثبات مباشرة على الواقعة المراد إثباتها، وإنما على واقعة 
تت صحة هذه الواقعة الثانیة كان هذا إثباتا لصحة الواقعة فإذا ثب. أخرى متصلة بها

وكذلك الشأن في الإقرار، فهو وإن انصب على الواقعة المراد . الأولى بطریق الاستنباط
وتصبح ثابتة بطریق غیر مباشر، أما . إثباتها إلا أنه یعتبر إعفاء للخصم من إثباتها
بعد أن وجهت إلیه الیمین كان معنى ذلك الیمین فهو احتكام إلى ذمة الخصم، فإذا حلف 

أنه هو الذي أعفى خصمه من الإثبات، و إن نكل كان نكوله بمثابة إقرار یعفي خصمه 
.1وفي الحالتین تصبح الواقعة ثابتة بطریق غیر مباشر. من الإثبات

وعلیه یمكن أن نتناول في هذا المبحث ثلاثة عناصر مهمة لطرق الإثبات غیر 
الإقرار في المطلب الأول، القرائن في المطلب الثاني و الیمین في المطلب مباشرة و هي 

.الثالث

الإقرار: المطلب الأول

)من ق م ج342الى 341المواد من (

لخصمه بالحق الذي یدعیه قرار من الأدلة المطلقة، فهو اعتراف خصمیعد الإ
في المسائل المدنیة لأنه یعتبر وهو سید الأدلة .نفسه بمقتضاهلزامإمقدرا نتیجته قاصدا 

ویكتسي الإقرار حجة قاطعة على 151F2.حجة قاطعة على اشتغال ذمة صاحبه بما أقر به
.3المقر ولا یجوز إثبات عكسها ولا یمكن لمن أصدره الرجوع عنه ولا تجوز تجزئته

102ص المرجع السابق، سمیر عبد السید تناغو، 1
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة 2طعبد الستار إمام یوسف، دور القاضي في الإثبات، دراسة مقارنة، حرس2

.127، ص 2007
249ص السابق،محمد صبري السعدي، المرجع 3
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تعریف الإقرار: الفرع الأول

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء ":كالأتيمن ق م ج 341المادةعرفته
1."بواقعة قانونیة مدعى بها علیه وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة

لاانهبحیث،منهالصادرلشخصمن خلال مضمونه لیس في صالح االإقرار
152F2.الأدلةسیدبصفتهدلیلوهو أحسن الخصمطلبیعززته وهو بذلك مصلحیخدم

إثباتهاعبءیدعیهاكانمنیسقط على مماثابتةتصبحعلیهامتنازعالالواقعةف
استجوابطریقعنیكوننفسه، وقدتلقاءمنالمقرعنیصدرتلقائيإقراربشكل 
153F3.خلالهمنالإقرارفیصدرلخصمهالخصم

أنواع الإقرار : الفرع الثاني

فیسمى بإقرار قضائي، أو أن یكون ، إما أن یكون أمام القضاء، وجهینلإقرارل
:خارج القضاء فیسمى بإقرار غیر قضائي

:الإقرار القضائي: أولا

اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه وذلك أثناء سیر هو
فهو بذلك سالفة الذكر،ج.م.ق341نص المادة لاالدعوى المتعلقة بهذه الواقعة طبق

بواقعة من شأنها أن تنتج آثار قانونیة حیث تصبح في غیر حاجة إلى اعتراف الشخص 
.4أمام أي جهة قضائیة كانتالإثبات

78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 341المادة 1
.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 

.74الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص2
.457ص مصر، الإسكندریة،، د س ن،جلال علي العدوي، أصول أحكام الالتزام والإثبات، منشاة المعارف3
.23ص، دار الفكر العربي، د س ن، عمان،2موالشرعیة،والتجاریةالمدنیةالموادفيالإثباتسعد،أبوشتامحمد4
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الموكل به بصفة خاصة في الإقرار والإقرار القضائي یملكه الخصم نفسه أو نائبه 
154F1.ولا یكون ملزما له إلا إذا كان التصرف في الحق المتنازع فیه

:حجیة الإقرار القضائي-1

أ الإقرار جز تیولا . حجة قاطعة على المقرالإقرار :" من ق م ج342تبعا لنص المادة 
على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا یستلزم حتما وجود 

إثبات عكسها ر، لا یجوز حجة قاطعة على المقوعلیه یعتبر الإقرار .2"الوقائع الأخرى
155F3.عدم جواز العدول عنهو لا أصدره الرجوع عنه ولا تجوز تجزئتهنولا یمكن لم

:الإقرار غیر القضائي: ثانیا

إن الإقرار غیر القضائي هو الذي یصدر خارج مجلس القضاء أو یصدر أمام 
ذي لقرار الإاكقضائيلقرار الإواجب توفرها في الروط الشیفقد شرطا من اه القضاء ولكن

من أعمال قانونيقرار عمللإوا،156Fتتعلق بموضوعهلاون قد حصل في دعوى أخرى كی
صحة لشروط كافة التتوافر ومن ثم یجب أن ب واحدنتصرفات صادرة من جالا
ثبات إویقع عبء . عیوبلمن اهمة رضالامقر و سلتمال أهلیة اكیة من انو نقالتصرفات الا

ني و نبتصرف قالاقرار متصلإان اكفإذاه وجودقرار غیر قضائي على من یدعي لإوجود ا
ماأ،هیل على وجودللتدلتابيكیلل، وجب تقدیم دألف دج100ت قیمته تزید علىناكو 

تها وفقا اعلیا في إحدى قرار لمة اكمحلوقد قضت ا،157Fقرائنلشهادة والبادون ذلك فیجوز إثباته 
158Fقضائيقرار غیرللإ

4.

.246محمد صبري السعدي، المرجع السابق، 1
78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 342المادة 2

.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 
.249، ص السابقمحمد صبري السعدي، المرجع 3
.257- 256المرجع نفسه، ص 4
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:قضائيحجیة الإقرار غیر 

ومع هذا فقد .القضائيغیرالإقرارحجیةعلىالجزائريالمدنيالقانونینصلم
، و القضائيالإقرارحجیةنفسلهتكونلاالإقرارهذا أنإلىاءالفقهمنجانبذهب
هذاانتقدوقدبجزء منه أو یتركه، أوبهیأخذأنلهفیجوز. القاضيلتقدیریخضعإنما 
الدعوى،نفسفيالقضاءأمامیصدرلمالمقر ولوعلىحجةالإقرارأنبمبررالرأي
159F1.ینكرهاأنفيمصلحةلهشخصمنبالواقعةاعترافلأنه

غیرإرادةومن صاحبجدیةبصفةالإقرارصدورمنالقاضي تحققوعلیه إذا
160F2.تجزئتهأوفیهالرجوعیجوزولاالقضائي،كالإقرارحجیةلهكانتمعیبة،

.ما یلیهاو 257محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 1
.478عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 2
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القرائن: المطلب الثاني

)من ق م ج340الى 337المواد من (

فهي القرینة هي وسیلة من وسائل الإثبات في القانون وفي الشریعة الإسلامیة،
، إذا غیر الواقعة الأصلیةعلى واقعة أخرىیقع هاثباتأن إوسیلة غیر مباشرة، إذتعتبر 

المراد إثباتها، وهذا ضرب من تحویل الإثبات إلى ثبتت أمكن أن یستخلص منها الواقعة 
والواقعة التي ینصب علیها الإثبات تكون إما من استنباط القاضي وتسمى . محل آخر

161F1.قانونیةقرینة قضائیة، أو من استنباط المشرع وتسمى قرینة

تعریف القرائن: الفرع الأول

عكس المشرع یتم التطرق إلى تعریفهاولكنه لم الجزائريالقانون المدني نص علیها
:بأنهامن التقنین المدني 1349المادة وضع لها تعریف بشكل عام في ي ذالفرنسي ال

F2القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولةأوالنتائج التي یستخلصها القانون 

هي ما یستخلصه القاضي أو المشرع من :أما بالنسبة للفقه فقد عرف القرینة بأنها
163Fأمر معلوم للدلالة على أمر مجهول

بأنها هي استنباط الشارع أو القاضي كذلك عرفت ، و 3
164F4.لأمر مجهول من أمر معلوم

:أنواع القرائن: الفرع الثاني

.قرائن قانونیة و قرائن قضائیة: من التعریف السابق یتضح لنا أن القرائن نوعین

.127زكریا، المرجع السابق، صسرایش 1
2 "Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat titre d’un fait connu a un fait inconnu."

.205توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص 3
.186ص المرجع السابق،،2جأحمد نشأت، رسالة الإثبات، 4
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:القرائن القانونیة: أولا

هي تلك النتائج التي یستخلصها القانون من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة 
ویقوم المشرع باستخلاصها تأسیسا على فكرة الغالب المألوف أو كما یقال عنها فكرة 

165F1.الاحتمال و الترجیح

من يغنتالقانونیةالقرینة":أنهمن ق م ج على337المادةو بالرجوع إلى نص
وعلیه فإن عبء الإثبات " 2...الإثباتطرقمنأخرىطریقةةأیعنلمصلحتهتقررت

یسقط عن كاهله، حیث أن القانون هو الذي یعتبر الواقعة المراد إثباتها ثابتة بمقتضى 
3.وجود قرینة

انیة من غیر أن هذا لا یعني أن القرینة القانونیة غیر قابلة للنقض، لأن الفقرة الث
سالفة الذكر تجیز نقض القرینة بالدلیل العكسي ما لم یوجد نص یقضي بغیر 337المادة 

یقضينصیوجدلمماالعكسي،القرینة بالدلیلهذهنقضیجوزأنهعلى".... ذلك
4."ذلكبغیر

:أمثلة عن القرائن القانونیة-1

یستفاد منه براءة ق م ج من أن التأشیرة على سند الدین332جاء في نص المادة -
166F5.الدائنحیازةمنیخرجلمذمة المدین قرینة على البراءة ما دام السند

ت قوة الشيء حاز تي الالأحكامأنعلىجق م338المادةنصكما جاء في -
أنتقتضي167Fعامةتحقیق مصلحةلأنفیه،ما فصلتصحةعلىقرینةالمقضي به 

1.منهامعینةلخصوماتتوضع حدودوأنالقضائیةالأحكامفيالثقةتتوفر

. 182مصطفى أحمد ابو عمرو، نبیل سعد ابراهیم، مرجع السابق، 1
78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 337المادة 2

.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 
.357السابق، ص یحي بكوش، المرجع3
78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 337المادة 4

.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 
.175محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 5
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المسؤولیة ق م ج134ة المادفيوردخاصةالمصلحةالتحقیقأیضا فیما یخص -
المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء ق م ج138عن فعل الغیر لمتولي الرقابة و المادة 

فيالخطأیثبتأنلحارس الأشیاء أنهما ملزمان بتعویض المتضرر الذي علیه 
2.عنهماالمسؤول

منعهوالقانونیةالقرائنعلىالتنصیصأنمن ق م ج 776المادةكما نصت -
حالفيشخصیصدر عنقانونيتصرفكل: القانونعلىالتحایلمنالأفراد
أحكاموتسري علیهالموتبعدماإلىمضافاتبرعایعتبرالتبرعبقصدالموتمرض

التبرعصدورجعلتالتصرف، وبذلكهذاإلىتعطىالتيالتسمیةكانتأیاالوصیة
168F3.وصیةالتبرعأنعلىقرینةمرضفي

:أنواع القرائن القانونیة-2

.وهي تلك التي لا تقبل أصلا إبعادها بالدلیل العكسي لها:القرائن القانونیة القاطعة-

.4من ق أ ج التي تمنع التبني46ما ورد في نص المادة :  ومثال ذلك

من ق م ج التي تقضي بأن تصرفات المجنون و المعتوه و السفیه غیر 78و المادة 
169F5.نافدة إذا صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفه

وهي تلك التي تقبل الإثبات بالدلیل العكسي، ومثال ذلك: القرائن القانونیة البسیطة-
یفرض حسن النیة لمن یحوز حقا وهو یجهل انه ":من ق م ج824ما ورد في المادة 

یتعدى على حق الغیر إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطا جسیم، وإذا كان الحائز 

86المرجع السابق ص محمد زهدور، 1
.176محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 2
.174السابق، ص نفسه،المرجع3
المتضمن 09/06/1984بتاریخ 11- 84المعدل و المتمم للقانون رقم 27/02/2005بتاریخ 02- 05الأمر رقم 4

.قانون الأسرة
78المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع، 26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 78المادة 5

.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 



القواعد العامة للإثبات في المواد التجاریةالفصل الأول             

49

ویفترض حسن النیة دائما حتى یقوم الدلیل على . شخصا معنویا فالعبرة بنیة من یمثله
1."العكس

:القرائن القضائیة: ثانیا

لواقعة ثابتة من بین وقائع الدعوى كدلیل على حدوث تعرف بأنها اختیار القاضي
والقاضي له سلطة تقدیریة في هذا الصدد، إذ یترك لتقدیره كل . الواقعة المتنازع علیها
وهذا النوع من القرائن یسمى بالقرائن القضائیة لأنها من استنباط . قرینة لم یقررها القانون

یة، لأنها تستنبط من موضوع الدعوى و ویطلق علیها أیضا القرائن الموضوع. القاضي
والقرائن القضائیة بهذا المعنى، تقوم على عنصرین أحدهما مادي والثاني . ظروفها

معنوي، فالعنصر المادي یتكون من الوقائع الثابتة في الدعوى والتي تحقق القاضي من 
اقعة المراد إثباتها، ثبوتها، وهذه الوقائع یقوم القاضي بتفسیرها ویستنبط منها دلالة على الو 

أما العنصر المعنوي فهو الاستنباط الذي یقوم به القاضي على أساس العنصر المادي و 
170F2.مرجعه فطنة القاضي وذكاؤه

ولا . وللقاضي السلطة المطلقة في استنباط القرائن التي یعتمد علیها في تكوین عقیدته
وقد نص المشرع . استنباطه منها مقبولاشأن للمحكمة العلیا فیما یستخلصه منها متى كان 

المدني على السلطة التقدیریة للقاضي في استنباط كل قرینة لم یقررها القانون، وذلك من 
171F3.ق م ج340خلال المادة 

الكتابة بطرق الإثبات، سواء كل أن كل قرینة قضائیة قابلة لإثبات العكس بومن المعلوم 
172Fمستنبطة من ورقة مكتوبةقرینة بأو بشهادة الشهود أو 

القضائیة إلىینة القر صل وقد ت4
173Fمن ق م ج499المادة جاء في نص قانونیة، حسب ماینة قر 

1.

78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 824المادة 1
.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم مالمعدل والمتم30/09/1975المؤرخة في 

.247محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 2
78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 340المادة 3

.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 
.66، المرجع السابق، ص بن النیة أیوب4
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وجود سند الدین في ید المدین ال ذلك مثو القرینة القانونیة إلى قرینة قضائیة، وقد تنزل 
.2ذلكدلیل على الوفاء بمبلغ الدین حتى یقیم الدائن الدلیل على عكس

حجیة القرائن: الفرع الثالث

ة القانونیة هي إعفاء عن الإثبات، فالخصم الذي تقوم القرینة لصالحه نمبدئیا القری
ثبات الواقعة التي یستخلصها القانون من نفس القرینة، ومع هذا فالقرینة تقبل إمعفى من 

3.إثبات عكسها، لكن القرائن القاطعة لا تقبل إثبات العكسالأصلفي 

إلا أن القاعدة لیست مطلقة، حیث یتوجب علینا التمیز بین القرینة القانونیة المتعلقة 
بالنظام العام والتي لیس للقاضي فیها أیة سلطة، كتلك المتعلقة بالنسب مثلا والواردة 

ج حیث ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا، وتلك إ من ق41ذكرها في المادة 
نظام العام والقابلة لإثبات العكس فهنا یجوز دعمها بالإقرار القضائي أو غیر المتعلقة بال
.4الیمین المتممة

قاطعة،غیردلالةذاتفهيالشهادة،كحجیةالإثباتفيالقضائیةالقرینةأما بخصوص 
ذلكبغیرأومثلهابقرینةأوالشهادةأوبالكتابةإماالعكس،لإثباتقابلةتكونأنهابما
ولوالبسیطة،أوالقاطعةغیرالقانونیةكالقرینةالناحیةهذهمنفهيالإثبات،طرقمن
ومع ذلك فإن القرائن القضائیة تعتبر .اقتناعهتكوینفيحراالنهایةفيیبقىالقاضيأن

ثابتةمادیةوقائعأساسهلأنالكافة،إلىبالنسبةة ثابتأي،متعدیةحجةفي الإثبات 
فيالإثبات بهایجوزلاالتيأيالمقیدةالأدلةمنلأنها شخصیامنها القاضيیتحقق
هذاخطرمنفحدالاستنباط،فيالقاضيخطأاحتمالفیهاقدرلأنهالأحوال،جمیع

5.بشهادة فقطالإثباتفیهایجوزالتيالأحوالفيبالقرائنبقصر الإثباتالاحتمال

78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 499المادة 1
.31ر عج13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 

.یلیهاماو244ص، السابق، المرجععليحسنعادل2
.63بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 3
.615- 614عجة جیلالي، المرجع السابق، 4
.98و 97صالسابق،المرجعمرقس،سلیمان5
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الیمین: المطلب الثالث

)من ق م ج350الى 343المواد من (

نظم المشرع الجزائري الیمین بقواعد موضوعیة في القانون المدني وقواعد شكلیة 
وهي من الطرق غیر عادیة في الإثبات یلتجأ إلیه . في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.  إذا تعذر تقدیم الدلیل المطلوب فیحتكم الخصم إلى ذمة خصمه بیمین یقوم بتوجیهها له

تعریف الیمین: ع الأولالفر 

صدق  ما أو على عدمالحالفیقولهماصدقعلىتعالىااللهإشهادهوالیمین
الآخر ولما كانت الیمین عملا دینیا فإن لمن یكلف حلف الیمین أن یؤدیها الخصمیقوله

" احلف"وفقا للأوضاع المقررة في دیانته إذا طلب ذلك ویكون أداؤها بأن یقول الحالف 
174F1.الصیغة التي أقرتها المحكمةویذكر

أنواع الیمین: الفرع الثاني

الموضوعهذافيیهمناوما. قضائیةغیرأوقضائیةتكونأنإماأنواعلیمینل
تؤدىالتيأيمواده المدنیة،فيالجزائريالمشرعنص علیهاالتيالقضائیةالیمینهي
وجودعدمأووجودعلىالمحكمة،طلبأوالآخرالخصمطلببناء علىالقضاء،أمام

الیمینوهيالقضائیةغیرالیمینكفایته أماأو عدمالدلیلانعدامعندعلیهامتنازعواقعة
للمنازعات،حسماالقضاءخارج مجلسأحدهمایؤدیهاأنعلىالشأنأصحابیتفقالتي

منوهذا الصنفوالمحامین،كالقضاةالمناصب،بعضیتقلدونمنیؤدیهاالتيوالیمین
2.المقامهذافيتهمنالاالیمین

الخصمیوجههایمینوهيالحاسمة،الیمین:نوعینإلىتنقسمالقضائیةوالیمین
المتممة،والیمین. إثباتدلیلفیهیتوافرلمنزاعالحسمإلى ضمیرهبهایحتكمخصمهإلى

.261محمد صبري السعدي، المرجع السابق، 1
.217نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص ، مصطفى أحمد أبو عمرو2
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الدلیلبهالیستكملالخصمینمنإلى أينفسهتلقاءمنالقاضيیوجههایمینوهي
P175F.الدعوىفيیفصلحتىاقتناعهلتكوینالمقدم

1

:الیمین الحاسمة: أولا

الیمین الحاسمة هي یمین یوجهها الخصم إذا أعوزه الدلیل المطلوب لیحسم بها النزاع 
ولهذا سمیت حاسمة ویمكن أن توجه في شأن طلب أو دفع ولذلك یصح أن توجه من أي 

یجوز لكل " : من ق م ج في فقرتها الأولى343الخصمین وفي هذا المعنى تقول المادة 
176F2".حاسمة إلى الخصم الأخرمن الخصمین أن یوجه الیمین ال

:طبیعة الیمین الحاسمة-1

177Fعلى صحة ما یدعیهبرهانا الخصم حقیقیا یقیمه لیست دلیلاالیمین الحاسمة 

و إنما 3
هي وسیلة احتیاطیة یلجأ إلیها الخصم محتكما إلى ذمة خصمه وضمیره وهي وسیلة لا 

أنتخلو من مجازفة لان من وجهت إلیه الیمین إذا حلف خسر المدعي دعواه وإذا لم یرد
یؤدیها، فله أن ینكل وفي هذه الحالة یخسر الدعوى كما أن له أن یردها على خصمه 

أو یخسر هذا الأخیر الدعوى تبعا للموقف الذي یتخذه من وجه وفي هذه الحالة یكسب
إلى 343إلیه رد الیمین وقد حضى القانون المدني الجزائري هذه الیمین بالمواد من 

347 178F

4.

:شروط توجیه الیمین الحاسمة-2

179Fمن ق م ج343/01عملا بنص المادة 

یتضح أن توجیه الیمین الحاسمة مقصور 5
، إذ لا یستطیع القاضي توجیه هذه الیمین من تلقاء نفسه، وذلك ما قضى على الخصمین

57محمد حزیط، المرجع السابق، ص 1
. 263محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 2
197بكوش یحي، المرجع السابق، ص 3
.263محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 4
القانون المدني الجزائري، ج ر ع، المتضمن 26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 343/01المادة 5

.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 78
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من المقرر أن الیمین : به قضاء المحكمة العلیا التي قضت في إحدى قراراتها بأنه
P180F.لقاضي تغیر صفتها تغییرا یؤثر على مدلولها و معناهایس الحاسمة ملك للخصوم و ل

1

181Fأهلیة التصرف: الشروط المتعلقة بشخص الخصوم-

، لا یجوز إدخال شخص في 2
الدعوى لتحلیفه الیمین، لا توجه الیمین إلى وكیل الخصم فلا یجوز توجیه الیمین إلا 

182F3.للخصم الأصلي

یجب أن لا تكون الواقعة مخالفة للنظام : الشروط المتعلقة بالواقعة موضوع الیمین-
183Fالعام

184Fلیه، و تتعلق الواقعة بشخص من وجهت إ4

و أن تكون الواقعة منتجة في 5
.6الدعوى أي من شأنها أن تحسم النزاع بین الطرفین

أي رقابة القاضي التعسف في توجیه الیمین: ألا یتعسف الخصم في تقدیمها-

.ألا یتراجع الخصم عن تأدیتها أو ردها-

، 2ععن الغرفة المدنیة، المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، ، الصادر26/10/1988بتاریخ 707- 46قرار رقم 1
.25ص 1989

2000الجامعیة ،الإسكندریة، بات في المواد المدنیة والتجاریة، دار المطبوعات مصطفى مجد هرجة، قانون الإث2
.86ص 

78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 574المادة 3
.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 

1992، 01ع، قم، الصادر عن الغرفة المدنیة، 30/04/1990بتاریخ 59335في هذا الصدد صدر قرار رقم 4
من المقرر قانونا أن الیمین الحاسمة لا یجوز توجیهها إذا كانت تتعلق بواقعة مخالفة للنظام العام : على ما یلي29ص

ولما كان من الثابت في قضیة . ون غیر مؤسس یستوجب رفضهمن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه خرق القان
الحال أن الیمین التي انضمت الطاعنة بتوجیهها لخصمها مخالفة للنظام النقدي، فان قضاة الموضوع الذین قضوا 

.برفض هذه الیمین أصابوا تطبیق القانون
القانون المدني الجزائري، ج ر ع، المتضمن 26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 344/02المادة 5

.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 78
.270المرجع السابق، ص، محمد صبري السعدي6
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:نطاق تطبیق الیمین الحاسمة-3

إذا توافرت الشروط السابقة جاز توجیه الیمین : المنازعات التي تقبل فیها الیمین-
تصرفا و كان موضوعها واقعة مادیة أو نزاع مدني أسواءا تعلق الأمر بالحاسمة 

قانونیا وأیا كانت قیمة التصرف بل یجوز توجیه الیمین الحاسمة في شأن ما یخالف 
نونیة كقرینة اعتبار الوفاء بقسط من الأجرة دلیلا قرینة قادحض أو یجاوز الكتابة أو ل

على الوفاء بالأقساط السابقة ویراعى استثناءات المنازعات التي حرم فیها القانون 
1.توجیه الیمین لاعتبارات تتعلق بالنظام العام

،تجاريال،قضاء مدنيالالیمین الحاسمة أمام تقبل : القضاء الذي أمامه تقبل الیمین-
2.القضاء الجنائيأو توجه أما القضاء الإداري مكن أن ولا ی،حكمینمالهیئة 

من ق م ج على أنه یجوز 344/2المادة ت علیهتص: الوقت الذي توجه فیه الیمین-
فطالما لم یصدر حكم . أن توجه الیمین الحاسمة في أیة حالة كانت علیها الدعوى

3.أمام المحكمة الاستئنافنهائي یجوز توجیه الیمین الحاسمة حتى ولو كان ذلك 

یجوز هذا الاتفاق إذ أنه لا یخالف النظام العام وقد : الاتفاق على عدم توجیه الیمین-
ثبات وكما یملك الشخص توجیه الیمین أو رأینا أنه یصح الاتفاق على تعدیل قواعد الإ

ن لا یوجهها فكذلك یملك الاتفاق مقدما على عدم توجیهها عند قیام النزاع خاصة أ
هناك من الأشخاص من تأبي عقیدته أو ذمته أو كرامته أن توجه إلیه الیمین 

4.یدفع عن نفسه هذا الحرج بالاتفاق مقدما على عدم توجیه الیمینأنفیستطیع 

.272، المرجع السابق، محمد صبري السعدي1
.272المرجع نفسه، ص2
إذا كانت محكمة أول درجة لم تقل كلمتها في : وقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه: 273المرجع نفسه، ص 3

طلب توجیه الیمین الحاسمة وإنما ندبت خبیرا في الدعوى فحتى لو اعتبر ذلك رفضا ضمنیا لطلب توجیه الیمین فإن 
مجلة 12/04/1962النقض (مرافعات410ة ذلك لا یمنع من التمسك به أمام محكمة الاستئناف عملا بالماد

).455ص 13المكتب الفني س
.273المرجع نفسه، ص 4
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لا یجوز لمن (من ق م ج على أنه 345تنص المادة : عدم جواز الرجوع في الیمین-
مقتضى .)خصمه حلف تلك الیمینوجه الیمین أو ردها أن یرجع في ذلك متى قبل

هذا النص أن من وجه الیمین یستطیع العدول عنها حتى بعد صدور الحكم بتحلیفها 
185F1.وإعلان الخصم بذلك طالما أن من وجهت إلیه لم یعلن استعداده للحلف

186F2:آثار توجیه الیمین الحاسمة-4

لا : من ق م ج على أنه345طبقا لنص المادة : مركز الخصم الذي وجه الیمین-
. یجوز لمن وجه الیمین أو ردها أن یرجع في ذلك متى قبل خصمه حلف تلك الیمین

لا یستطیع من وجهت إلیه الیمین أن یرفضها : حقوق الخصم الذي وجهت إلیه الیمین-
ا فإذا لم یشأ هذا ولا ذاك استطاع أن یرد وإنما یكون له أن یحلف الیمین أو ینكل عنه

الیمین على خصمه ولیس أمام هذا الأخیر إلا أن یحلف أو ینكل وبذلك نجد الخصم 
:الذي توجه إلیه الیمین تنحصر حقوقه في ثلاثة مواقف علیه أن یتخذ أي منها وهي

النكول على الیمین-3رد الیمین-2حلف الیمین-1

: الیمین بالنسبة إلى الطرفین أو الغیر-

لا یجوز للخصم إثبات كذب الیمین بعد : من ق م ج على أنه346نصت المادة 
تأدیتها من الخصم الذي وجهت إلیه أو ردت علیه على أنه إذا اثبت كذب الیمین بحكم 
جنائي فإن الخصم الذي أصابه الضرر منها، أن یطالب بالتعویض دون إخلال بما قد

. یكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده

:من خلال النص یتضح ما یلي

وجهت إلیه كان مضمون الحلف حجة ملزمة للقاضي فیحسم من إذا حلف الیمین من-
.خلاله النزاع نهائیا ویخسر الخصم الذي وجه الیمین دعواه

.202، المرجع السابق، ص یحي بكوش1
.278-277، المرجع السابق،محمد صبري السعدي2
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اضي برفض الدعوى و إذا تضمن الحلف إنكارا لما یطالب به من وجه الیمین حكم الق-
.هذا الحكم نهائي لا طعن فیه

إذا تضمن الحلف كذبا فإن من خسر الدعوى یستطیع الرجوع على من حلف أو -
.   یطعن في الحكم قبل انقضائه بعد أن ثبت كذب الیمین بحكم جنائي

:الیمین المتممة: ثانیا

للقاضي أن یوجه الیمین تلقائیا إلى ":من ق م ج في هذا الصدد348تقول المادة 
ویشترط . أي من الخصمین لیبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في ما یحكم به

في توجیه هذا الیمین ألا یكون في الدعوى دلیل كامل وألا تكون الدعوى خالیة من أي 
.187F1"دلیل

:طبیعة الیمین المتممة-1

ي من تلقاء نفسه لیحسم بها النزاع عند نقص الیمین المتممة هي التي یوجهها القاض
الأدلة ثم له بعد ذلك مطلق الحریة فیما یرتبه علیها من نتائج والیمین المتممة لیست سوى 
إجراء للتحقیق یلجأ إلیها القاضي لإكمال فكرته وتنویر ضمیره للوصول إلى حد الاقتناع 

188F2.حیث تكون الأدلة غیر كافیة للنهوض بذلك

78ع، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 348المادة  1
.31ج ر ع 13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 

من المقرر قانونا أن للقاضي أن یوجه الیمین المتممة إلى أي من : وقد قضت المحكمة العلیا الجزائریة بأنه2
دعوى خالیة من أي دلیل ولما كان كذلك فإن الخصمین تلقائیا لیبني ذلك حكمه في موضوع النزاع بشرط أن لا تكون ال

من ق م 348النعي على القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار بإنعدام  الأساس القانوني وخرق أحكام المادة 
ولما كان من الثابت أن القضاة عاینوا قرائن قابلة للإتمام بالیمین في صالح المطعون ضده . ج غیر مؤسس وبتعین رده

ومتى كان كذلك استوجب رفض طعن القرار رقم . نه بذلك التزموا صحیح القانون في المادة عبء الإثبات بالیمینفإ
.  14ص4ع1989:م ق1989لسنة 19/01/1985بتاریخ 32676
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:صورتان للیمین المتممة-2

الیمین : من ق م ج أن هناك صورتین للیمین المتممة348یتبین من نص المادة 
المتممة الحقیقیة وهي التي توجه في شأن موضوع الدعوى أي أساس النزاع، ویمین 

1.التقویم وهي التي توجه في شأن قیمة ما یحكم به

من ق م ج على وجوب 348/2دة طبقا لنص الما:شروط توجیه الیمین المتممة-3
: توافر شرطین في توجیه الیمین المتممة

یقصد بذلك ألا یكون في الدعوى دلیل كامل یحسم : ألا یكون في الدعوى دلیلا كاملا-
النزاع بین الخصوم، لأنه إذا وجد دلیل كامل فلا تحتاج المحكمة إلى اللجوء إلى 

لمتممة یجب أن یكون في الدعوى مبدأ فلكي توجه الیمین ا. توجیه الیمین المتممة
ثبوت بالكتابة أو الشهادة أو قرینة قضائیة لم یطمئن علیها القاضي، فإذا عززته 

2.الیمین المتممة أصبح بمثابة دلیل كامل على صحة دعوى المدعي

بالإضافة إلى عدم وجود الدلیل الكامل في : أن لا تكون الدعوى خالیة من أي دلیل-
ألا تكون هذه الدعوى خالیة من أي دلیل، ذلك أن وظیفة الیمین المتممة الدعوى، لابد

هي تكملة الدلیل الناقص، فإذا كانت الدعوى خالیة من أي دلیل فلا یجوز توجیه 
189F3.الیمین المتممة لأن هذه الیمین لا یجوز أن تكون الدلیل الوحید في الدعوى

:نطاق تطبیق الیمین المتممة-4

الیمین المتممة كالیمین الحاسمة یجوز توجیهها في كل نزاع مدني أو تجاري ولا یجوز 
أما إذا رفع المضرور من الجریمة دعوى أمام . توجیهها أمام القضاء الإداري و الجنائي

القضاء المدني مطالبا بالتعویض فیحق للقاضي أن یوجه الیمین من تلقاء نفسه حتى لو 
د علیها الیمین تكون جریمة یعاقب علیها وكذلك الحال في توجیهه كانت الواقعة التي یر 

.285السابق، ص المرجع،محمد صبري السعدي1
.286المرجع نفسه، ص 2
2007المدنیة والتجاریة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، مفلح عواد القضاة، البینات في المواد3

.238ص 
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الیمین في أیة حال تكون علیها سیر الدعوى ما دام لم یصدر حكم حائز لقوة الأمر 
1.المقضي ولكن بشرط أن یتوفر فیها في هذا الوقت مبدأ ثبوت

صت علیها وهناك یمین یمكن اعتبارها یمینا متممة من نوع خاص وهي الیمین التي ن
من ق م ج فیما یتعلق إنكار العقد العرفي الورقة العرفیة إذا كان هذا الإنكار 327المادة 

من الوارث أو الخلف، فبمقتضى هذه المادة یكتفي من الوارث أو الخلف في حالة الإنكار 
بأن یحلف یمینا بأنه لا یعلم أن الخط أو الإمضاء هي لمن تلقى عنه الحق فهذه یمین 

190F2.ها القانون في حالة خاصة على خلاف القواعد الخاصةیفرض

: آثار توجیه الیمین المتممة-5

لخصم لیجوزلا:" من ق م ج ما یلي349طبقا لنص المادة :عدم جواز رد الیمین-
". متممة أن یردها على خصمهلیمین القاضي الیه الذي وجه إلا

.لا یترتب على حلف الیمین حسم النزاع بالضرورة-

عدم تقیید جهة الاستئناف بحكم محكمة الدرجة الأولى-

191Fعدم تقید الخصوم بهذه الیمین-

3

حجیة الیمین: الفرع الثالث

حجیتهاتقتصرإذالنكول،وقعأوالحلفتمسواءنسبیة،حجیةذاتالحاسمةالیمین-
غیرهماإلىأثرهایتعدىولافقط،والخاصالعاموخلفهماالدعوىفيالخصمینعلى
إلیهوجهتمنوعلىوجههامنعلىقاصرةالحاسمةالیمینوحجیة. الخصوممن
ملزمةحجةأصبحتعنهاالنكولأوتأدیتهاتمومتى. للغیربالنسبةلهاأثرولا

نكلمنصالحغیرفيأوأداهامنصالحفيبهاالحكمعلیهویتعینللقاضي

.290، ص نفس المرجع،صبري السعديمحمد 1
الإشارة إلى هذه :99ص1992، 1، م ق، ع06/02/1985بتاریخ33054وقد تضمن قرار المحكمة العلیا رقم 2

.الیمین إلى بعض الورثة الذین أنكروا نسبة الخط والإمضاء لمورثهمالیمین وقضت بنقض الحكم لعدم توجیه هذه 
290محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 3
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توجیههاأنإذمعا،والقاضيلأطرافهابالنسبةقاطعةحجیةالیمینوحجیة.عنها
منلأيیجوزولاتوافر،ولوآخردلیلأيالاستناد إلىمنطالبهاحقیسقط

یجوزلاثمنكولا، ومنأوأداءالحاسمةالیمیندلالةعكسیثبتأنالخصمین
192F1.علیهردتأوإلیهوجهتالذيالخصممنأداءهابعدالیمینكذبیثبتأنللخصم

یجوزوإنماقاطعةحجیةالمتممةللیمینفلیستالمتممة،الیمینبحجیةیتعلقفیماأما-
آخردلیلأيشأنذلكفيشأنهاإلیهوجهتمنأدائهابعدإثبات كذبهاالآخرللطرف

لهوإنمابنتیجتها،ملزمالقاضيیكونولاحسم النزاع،حلفهاعلىیترتبفلاالدعوى،في
یحكمأناللازممنفلیستقدیر نتیجتهافيمطلقةسلطةولهبها،یأخذلاأوبهایأخذأن

193F2.أداهالمنیحكمأوعنهانكلمنعلى

.238السابق،المرجعسعد،إبراهیمنبیل1
.240لمرجع نفسه، ص ا2
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:خلاصة الفصل

لقد تناولنا خلال هذا الفصل الطرق العامة للإثبات في المادة التجاریة، معتمدین 
تنصب مباشرة على الواقعة المراد على التقسیم الفقهي لأدلة الإثبات إلى أدلة مباشرة

إثباتها، ابتداء بالكتابة باعتبارها من أقوى وسائل الإثبات جمیعا، لما توفره للخصم من 
وأدلة إثبات لم . بالإضافة إلى شهادة الشهود. ضمانات لا توفرها لهم غیرها من الأدلة

بالإجراءات، لذلك یتعرض لها المشرع الجزائري ضمن القانون المدني كونها أكثر اتصالا
.أدرجها ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویتعلق الأمر بكل من المعاینة والخبرة

وأدلة إثبات غیر مباشرة لا تنصب مباشرة على الواقعة المراد إثباتها، بل تستخلص 
.القرائن والإقرار والیمین: وتتمثل في كل من. صحة هذه الواقعة عن طریق الاستنباط

ففي القرائن لا ینصب الإثبات مباشرة على الواقعة المراد  إثباتها و إنما على واقعة أخرى 
متصلة بها، فإذا ثبتت صحة هذه الواقعة الثانیة كان ذلك إثباتا لصحة الواقعة الأولى 

كذلك الأمر فیما یخص الإقرار، فهو وإن انصب على الواقعة المراد . بطریق الاستنباط
أما . أنه یعتبر إعفاء للخصم من إثباتها وتصبح ثابتة بطریق غیر مباشرإثباتها إلا 

الیمین فهو احتكام إلى ذمة الخصم، فإذا حلف بعد أن وجهت إلیه الیمین كان معنى ذلك 
أنه هو الذي أعفى خصمه من الإثبات و إن نكل كان نكوله بمثابة إقرار یعفي خصمه 

.ة ثابتة بطریق غیر مباشرمن الإثبات، وفي الحالتین تصبح الواقع



يالفصل الثا

اصةالقواعد للإثباتا

ة التجار المواد
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سرعة في إبرامها لخرى بخاصیة الأت الامعاملتجاریة عن الت الامعامالتمتاز 
ثقة فهي تسود لت، أما الامعامه الم هذكذي یحلئتمان الایة، وتعتمد على اكلشلبعیدا عن ا

.تجاریة وتضمن استقرارها واستمرارهالحیاة الا
عقود لعام فیما یخص بعض الصل الأتجاري قد خرج عن المشرع الغیر أن ا

شرط كلیةكشلثبات، حیث أوجب فیها الإرضائیة وحریة الأي اتي تقوم على مبدلتجاریة الا
ون نقالى أن انبمع. رسمیةلتابة الكة في اه الشكلیوتتمثل هذ. عقادنلاثبات واللإضروري

قود أن یلتزموا ویعملوا ه العقدام على إبرام مثل هذلإذین یریدون الشخاص الأیفرض على ا
تجاريلمحل التجاریة وعقد بیع الة اكشر لعقد اجد نعقوده العلى احترامها، ومن بین هذ

تجاریة وما تحتویه من مخاطر لعقود اه الى طبیعة هذلك إلسبب في ذلویرجع ا. مثلا
ى لعقود إه الذي یرید إبرام مثل هذلشخص الیة، مما یؤدي بالمالاحیة النخاصة من ا

.تصرفاته القدام على مثل هدلإیر ملیا قبل اكتفلا
ها بما لجمهور قبو لمن التعاقد لراغب في الونكموذجیة ینوضع عقوداكما 

تجاریة خاصة في مجال لاتالمعاملاتیجة تطور نها، له من شروط أو عدم قبو نتتضم
واردة في لات انبیالل الاوجعل إثباتها من خ. بضائعلشخاص وانة كنقل الأشطة معینأ
ماذج لنل الامن ختابة أولكها بایة إثباتناكى إملضافة إلإیصال، بالإد أو انسلرة أو اكتذلا
.قللنة اكمعدة من طرف شر لمسبقة الا

مشرع قد لجد أن انتجاریةلمادة الثبات في اللإخاصةلقواعد الضوء على القاء اللإو 
تي تقوم علیها لئتمان الالثقة والتاجر دعمالي انى حمایة دائلظاما یهدف إنوضع

ذي توقف عن دفع لتاجر الس على الافلإاظامنك أوجب لذلتجاریة، تبعالت الامعاملا
.نهتوقفه عن دفع دیو ثبات تاجر والبإثبات صفة الایتم إلاك له، غیر أن ذندیو 

یتحدث عن موضوع وللأاومن خلال هذا الفصل سنتطرق إلى مبحثین منفصلین 
.سلافلإظام انإثباتتطرقنا فیه إلى ينثالاو تجاریةلعقود الإثبات ا
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إثبات العقود التجاریة: الأولالمبحث 
من العقود الرضائیة التي تنعقد بمجرد تبادل الطرفین التعبیر هي العقود التجاریة 

وهذا العقود التجاریة بالابتعاد عن الشكلیة المعقدة، تختلف. عن إرادتهما بالإیجاب والقبول
لك لما تتطلبه ویرجع ذ. 1من ق ت ج30ت به المادة نصیجعل إثباتها حرا، وفق ما ما 

إلى تكرار العقود التجاریة وسرعة تلاحقها بحیث یتعذر وأیضاالتجارة من سرعة وائتمان، 
على التاجر أن یعد محررا أو دلیلا لإثبات كل عقد یبرمه، غیر أن المشرع استثنى بعض 
العقود وجعل إثباتها مقیدا بوجود دلیل كتابي سواء كان رسمیا أو عرفیا دون غیره من 

ائل الإثبات، نظرا لما تتضمنه بعض العقود التجاریة من تفاصیل تجعل الأطراف وس
یفكرون طویلا قبل الإقدام على التعاقد مما جعل طرق الإثبات الأخرى لا تكفي حفاظا 

2.على حقوق الأفراد والغیر، و ذلك خروجا عن القاعدة العامة

یتحدث عن موضوع وللأاومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى مطلبین منفصلین 
.سلافلإظام انإثباتتطرقنا فیه إلى ينثالاو تجاریةلاماهیة العقود 

العقود التجاریةاهیةم: المطلب الأول
ا شخص التاجر بصفة دوریة هیعد العقد التجاري من بین التصرفات التي یمارس

الممارسات ذا النوع من هحاطة إى لعهمر الذي دفع بالمشرع الجزائري لحرصلأا
لإحاطة بكل لهو الخطأ سعیا منأبس لبالوضوح والتفصیل الدقیق لعدم ترك أي مجال ل

3.ذا الموضوع لیضمن بذلك مواكبتنا لمتطورات الحالیةهقة بلالمستجدات المتع

ومن خلال هذا المطلب سنتطرق إلى ثلاثة فروع منفصلین من تعریف العقود التجاریة   
.و تمییز العقود التجاریة عن العقود المدنیةوخصائص العقود التجاریة

المتمم بالقانون المتضمن القانون التجاري المعدل و 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 30المادة 1
.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 

.99، المرجع السابق، ص بن النیة أیوب2
ماي4جامعة، التجاریةوملالعقسم، بیداغوجیةمطبوعةالتجاري، القانونمقیاسفيأمال بن صویلح، محاضرات3

.3، ص 2019، قالمة، 1945
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:تعریف العقود التجاریة: الفرع الأول

ةلصطمإن مفتقر للدقة شائع الاستعمال إلا أنه رغم كونه 1ح العقود التجاری
، بل أن العقود التي 2، ذلك أنه لا توجد عقود تجاریة بالمعنى المفهوم للكلمةوالتحدید

بسبب أنه یتضمن نفس أركان العقود المدنیة، قد تكون عقودا ینظمها القانون المدني 
3.من ق ت ج3و 2تجاریة إذا اندرجت في عداد الأعمال التجاریة المادة 

ذلك العقد الذي ینشأ التزامات تعاقدیة تشكل : لكن یمكن تعریف العقد التجاري بأنه
العقد الصفة التجاریة ومن ثم یكتسب4.عملا تجاریا بالنسبة لأحد الطرفین على الأقل

المقررة للعمل التجاري، فیكون عقدا تجاریا كل عمل تجاري بحسب بتطبیق أحد المعاییر
وكذلك یعد عقدا تجاریا كل . من ق ت ج2موضوعه، وذلك حسب ما أملته أحكام المادة 

وقد تكتسب الصفة التجاریة بطریقة . من ق ت ج3عمل تجاري بحسب شكله المادة 
وقد یكون العقد تجاریا 5.من ق ت ج4لصدورها من تاجر لحاجات تجارته المادة التبعیة 

6.بالنسبة لأحد طرفیه وقد یكون مدنیا بالنسبة للطرف الآخر حینئذ یكون العقد مختلطا

نوع حدیث من العقود یسمى بالعقود النموذجیة أو العقود المطبوعة، حیث وهناك 
ها أحد المتعاقدین على المتعاقد الآخر بحیث لا تحوي تلك العقود شروطا محددة یفرض

یوجد مجال للتفاوض والمناقشة بشأن تلك العقود، بحیث یصبح المتعاقد أمام خیارین لا 

ما توجد عقود مسماة یبرمها نح، والاصطلاي یوحي به هذا الذى انمعلتجاریة باأنه لا یوجد عقود : یرى الفقیه ریبر1
عمال الأخاصة بلقواعد الطائفة من التخضعوحینئذ حاجات تجارته، لتجارلایة، أو یبرمهانون مدكتجار فتلغیر ا

القانون الشرقاوي، محمود سمیر : أنظر. قدلنتجاریة یسلم من أسباب اللعقود الك یصعب وضع تعریفلذلتجاریةلا
.04، ص1983،النهضة العربیة، دارالعقود التجاریة و الأوراق التجاریة عملیات البنوكالتجاري

هدى، ل، جامعة محمد خیضر، دار ا12عیة، نساالإنعلوم لتجاریة، مجلة اللعقود الينو نقالظام النشهب، الحوریة2
.224، ص2007رة، كبس
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 26/09/1975المؤرخ في 59-75رقم من الأمر 03و 02المادة 3

.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22بالقانون رقم 
لیة كخضر، باتنة، لحاج لماجیستیر، جامعة الیل شهادة النة مقدمةلتجاریة، رسالمواد الثبات في االإسمیر بن فاتح، 4
.115، ص 2005سیاسیة، لعلوم الحقوق والا
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 04المادة 5

.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 
.100بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 6
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ثالث لهما فإما أن یقبل العقد بحالته جملة وتفصیلا، و إما أن یتركه كلیا ولا وسط بین 
.1د التأمینالأمرین ویغلب ورود مثل تلك الشروط في عقد النقل وعق

:خصائص العقود التجاریة: الفرع الثاني

:تتمیز العقود التجاریة بخصائص عامة تتمثل فیما یلي
أن العقود التجاریة عقود رضائیة تنعقد بمجرد تبادل الطرفین التعببیر عن إرادتهما -

2.متطابقتین بالإیجاب والقبول

حیث یمكن إبرام العقود في الأصل لا یشترط لانعقاد العقود التجاریة شكل معین-
عن طریق الفاكس أو التلكس أو هاتف لأن من طبیعة العقود التجاریة شفاهة أو

السرعة في التعامل، والعمل التجاري ینفر من الشكلیة التي تتطلب زمنا طویلا، إلا أن 
3.مثلاالمشرع اشترط لانعقاد بعض العقود التجاریة الكتابة الرسمیة كعقد الشركة

العقود التجاریة هي عقود معوضة یتلقى فیها كل واحد من المتعاقدین مقابلا أن -
4.وعوضا لما یعطیه

الأصل أن العقود التجاریة ترد عن المنقولات لأنها تعد أشیاء مقدرة كما و نوعا إلا أن -
المشرع اعتبر شراء العقارات من أجل إعادة بیعها و كل العقود التي تتعلق بالمحلات 

فالعقود التجاریة عمال تجاریا بحسب الموضوع أو بحسب طبیعته و بالتالي التجاریة
5.ترد على المنقول والعقار على سواء

.8ص1999شر، مصر، للنجدیدةلجامعة ال، دار ا1طتجاریة فقها وقضاء، لات اكشر لعقود والإبراهیم سید أحمد، ا1
.101بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 2
.101المرجع نفسه، ص 3
.262، ص 1973في القانون التجاري، منشأة المعارف، الوجیزمال طه،كمصطفى4
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 02المادة 5

.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 
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:تمییز العقود التجاریة عن العقود المدنیة: الفرع الثالث
قواعد العامة التي نص علیها القانون المدني، إلا أن إلى العقود التجاریة تخضع 

ما یتصل ما یتصل بالإثبات، ومنها تمیزها عن العقود المدنیة منها هناك قواعد خاصة
1.خاصة بإبرام العقود التجاریة وتنفیذهاالموضوعیة القواعد بال

:الاختصاص القضائي بین العقود المدنیة والعقود التجاریة: أولا

ها الممنوحة لنصیب كل محكمة من الولایة یعرف الاختصاص القضائي بأنه
الخصومات، وحسم المنازعات وفقا لأحكام القانون، وبإتباع إجراءات خاصة للفصل في

فتكون لها الصلاحیة في مباشرتها تتخذ أشكالا معینة یقوم بها الخصوم والقضاء وأعوانه
2.وبسط سلطانها للتصرف فیها

:وینقسم الاختصاص القضائي إلى الاختصاص النوعي والاختصاص الإقلیمي

:الاختصاص النوعي-1

لا یوجد اختلاف بین العقود التجاریة و المدنیة من حیث الاختصاص النوعي، 
فالجزائر تأخذ بنظام وحدة الاختصاص القضائي المدني، حیث تخضع الأقسام المدنیة 
في المحاكم الابتدائیة لقاعدة من یملك الكل یملك الجزء، بمعنى أنه یمكن لأقسام النظر 

أمامها ولا یجوز الدفع بعدم الاختصاص النوعي، ولا في الدعاوى التجاریة المرفوعة 
للمحكمة الحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص بل كل ما تستطیع عمله هو إحالة 

.3الدعوى إلى القسم المختص بنفس المحكمة

.225سمیر بن فاتح، المرجع السابق، ص 1
.110ص، 2005ئر، الجزابن عكنون، حلو أبو حلو، القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2
إثباته، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منازعات الوقف وطرقفيالقضائيبن یكن عبد المجید، الاختصاص3

.77- 65، ص 2021، 01، ع 08خنشلة، م 
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:الاختصاص الإقلیمي-2

تقتضي القواعد العامة في الاختصاص الإقلیمي إقامة الدعوى أمام محكمة موطن 
في حین تمنح قواعد 1.من ق إ م إ37المدعى علیه وذلك حسب نص المادة 

أمام محكمة الاختصاص الإقلیمي في المواد التجاریة حریة الخیار للمدعي في رفع دعواه
2.موطن المدعى علیه

وإذا كان المدعى علیه یباشر التجارة في فروع متعددة، جاز للمدعي رفع الدعوى إلى 
یعتبر المكان الذي یباشر فیه و .ع في دائرتها الفرع الذي یتصل به النزاعالمحكمة التي تق

الشخص تجارته موطنا بالنسبة للأعمال المتعلقة بهذه التجارة إلى جانب موطنه 
3.الأصلي

أمام من ق إ م إ39وقد أورد المشرع الجزائري استثناء ضمن البند الرابع من المادة 
دائرة اختصاصها الوعد أو تسلیم البضاعة أو أمام الجهة الجهة القضائیة التي وقع في 

وفي الدعاوى المرفوعة ضد . القضائیة التي یجب أن یتم الوفاء في دائرة اختصاصها
من ثم فقد منح . ''شركة أمام الجهة القضائیة التي یقع دائرة اختصاصها أحد فروعها

ن المدعى علیه أو محكمة المشرع للمدعي الخیار في رفع دعواه إما أمام محكمة موط
4.إبرام العقد التجاري و تسلیم البضاعة، أو محكمة محل الدفع

:الإثبات: ثانیا
تختلف قواعد الإثبات في المواد التجاریة عن قواعد الإثبات في المواد المدنیة، وقد 

.تطرقنا إلیها بالتفصیل خلال الفصل الأول

رقم  المعدل والمتمم بالقانون25/02/2008بتاریخ 08/09رقم الإجراءات المدنیة والإداریةقانونمن 37المادة 1
.48/2022ع :ج ر12/07/2022في 22-13
.68بن یكن عبد المجید، المرجع السابق، ص 2
.227ریة لشهب، المرجع السابق، ص و ح3
رقمالمعدل والمتمم بالقانون25/02/2008بتاریخ 08/09رقم الإجراءات المدنیة والإداریةقانونمن 39/4المادة 4

48/2022ع :ج ر12/07/2022في 22-13
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:التضامن: ثالثا
، وإنما یكون بناء المدینین لا یفترضالدائنین أو بین التضامن بین ":الأصل أن

أما ، 1من ق م ج217المادة علیه تنصوذلك وفقا لما ".لقانونعلى اتفاق أو نص في ا
وبذلك یتهیأ للدائن أكبر فرصة ،بین المدینینمفترضالتضامنفالقانون التجاري في 

لمدنیین استطاع أن یتحصل على كل الدین فإذا أعسر أحد ا. ممكنة للحصول على دینه
للشركاء بالتضامن '' :على أنه2من ق ت ج551وقد نصت المادة. من المدین الآخر

3.''صفة التاجر وهم مسؤولون من غیر تحدید وبالتضامن عن دیون الشركة

:الأعذار: رابعا
الرسمي إلا إذا ما وجد الأعذارلا یجوز عملا بالقانون المدني الاستغناء عن 

استثناء على خلاف ذلك فیما بین الدائن والمدین أما في العقود التجاریة فلا یشترط 
الرسمي بل یكفي أن یحصل هذا بورقة عادیة غیر رسمیة كخطاب موصى علیه الأعذار

أو خطاب عادي أو برقیة یرسلها الدائن إلى المدین، أو عن طریق احتجاج عدم الوفاء 
5.التجاري4ر عن كتابة ضبط المحكمة بمقتضى العرفالصاد

:المهلة القضائیة نظرة المیسرة: خامسا
غالبا ما یمنح القاضي المدني أجلا للمدین المعسر حتى ینفذ التزامه على ألا یزید 
هذا الأجل عن سنة واحدة، إلا أن هذا الأمر غیر جائز في العقود التجاریة ولا یحق 

ائتمان تحتمطبیعة التجاریة من سرعة و قتضیه الللتاجر نظرا لما تللقاضي منح أي أجل 

78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 217المادة 1
31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 

القانون التجاري المعدل و المتمم المتضمن 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 551المادة 2
.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22بالقانون رقم 

.105بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 3
فیما یخص إثبات العرف والعادة الاتفاقیة فهذه الأخیرة لیست قاعدة : 57محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص4

تكون ملزمة إلا إذا اتفق المتعاقدان على الأخذ بها صراحة، وتعتبر شرطا قانونیة وإنما هي مجرد واقعة مادیة لا 
مفترضا في العقد، أما العرف فهو یعتبر مصدرا من مصادر القانون نص علیه المشرع الجزائري في المادة الأولى من 

ر العرف قاعدة قانونیة فإنه لا القانون المدني ووضعه في المرتبة الثالثة بعد التشریع ومبادئ الشریعة الإسلامیة وباعتبا
.یكلف الخصوم بإثباته بل یتعین على القاضي البحث عنه وتطبیقه وهو في هذا یخضع لرقابة المحكمة العلیا

105بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 5
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لهذا1.وفاء التاجر بدینه في المیعاد المحدد وإلا كان ذلك سببا في شهر إفلاسهبالضرورة 
إعطاء المهلة القضائیة للمدین بدین تجاري، إلا في حالات استثنائیة یقدرها لا یمكن
2.القاضي

:النفاذ المعجل: سادسا
أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون سواء كانت هذه في المواد التجاریةالقاعدة

الاستئناف، وسواء أمهر القاضي حكمه بصیغة النفاذ المعجل الأحكام قابلة للمعارضة أو
أما في المواد المدنیة فالأحكام لا تكون قابلة للنفاذ المعجل إلا في حالات . أو لم یمهره

.3فهي لا تنفذ كأصل عام إلا بعد أن تحوز قوة الشيء المقضي بهاستثنائیة قلیلة
:صفة التاجر: سابعا

نصت المادة الأولى من التقنین التجاري الجزائري على أن التاجر هو كل شخص 
وذلك خلافا للأعمال . طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا أو یتخذه مهنة معتادة له

التاجر ویمكن إثبات صفة التاجر بكافة طرق الإثبات، المدنیة، فإنه لا یكتسب صفة 
ویترتب على اكتساب صفة التاجر . ولقاضي الموضوع سلطة استنباط القواعد الدالة علیها

نتائج قانونیة هامة، إذ یخضع التاجر لالتزامات معینة، لا یخضع لها الرجل العادي مثل 
ل التجاري، وشهر إفلاسه عند توقفه عن التزامه بإمساك الدفاتر التجاریة، والقید في السج

4.الوفاء بدیونه التجاریة إلى غیر ذلك من الأحكام الخاصة بالتجار

المطبوعات ، دیوان6طنادیة فوضیل، القانون التجاري الجزائري الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، 1
.53ص، .2004الجامعیة، الجزائر، 

.232حوریة لشهب المرجع السابق، ص 2
.106بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 3
دار ، 1طتجاریة،لصناعیة والیة اكمللا،تاجرلتجاریة والعمال الأتجاري، القانون الموجز في ا، القلیوبيلسمیحة ا4
.17ص 1972مصر،قاهرة،لانشر، لطباعة واللعربیةلثقافة الا
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عقود التجاریةالمعیار القانوني لل: الثانيالمطلب 
إلىتتفرعالتيالتجاریةالعقودأنواعوالتحدیدبالذكرئرياالجز المشرعخصص

نهور بیععقدنقل،للالعمولةعقدالبري،النقلعقدالتجاریة،الوكالةعقدن،هالر عقد
الأكثرالعقودالتجاریةالعقودهذه تمثل. التجاریةالشركاتعقودالتجاري،المحلیجارإ و 

1.ئرياالجز المجتمعفيواستخداماشیوعا

رتأینااالإثباتونعقادللایةسمالر الكتابةتتطلبالتيالتجاریةالعقودلتعددنظراو
الفرع الشركةعقداهمو : الإثباتحیثمنلدراستهاالتجاریةالعقودمننموذجین أخذ

بیع المحل التجاري الفرع الثاني أما الفرع الثالث فتطرقنا إلى موضوع عقد وعقدالأول 
.النقل كعقد تجاري نموذجي

:عقد الشركة: الفرع الأول
الشركة عقد كبقیة العقود المسماة حیث نظم المشرع هذا العقد في القانون المدني 

عقد '' :ق م ج الشركة على أنهامن416مادة التعرف وعلیه . 449إلى 416في المواد 
على المساهمة في نشاط مشترك ثر كأو أطبیعیان أو اعتباریانیلتزم شخصانهبمقتضا

أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي ینتج أو تحقیق اقتصاد أو لاأو معمل بتقدیم حصة من 
2.''بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة

:تعریف عقد الشركة: أولا
یتم بین سابقة الذكر على أنه اتفاق 416المشرع الجزائري من خلال المادة عرف

لتحقیق نشاط یهدفون من خلاله إلى توفیر مساهمات مادیة أو معنویة ثر، كشخصین أو أ
ان كر لأاجمیع ك وجب أن یتوافر لذل. اقتصادي مشترك، وبتالي تحقیق ربح مشترك

، بالإضافة  إلى الأركان الموضوعیة عقودلتي تقوم علیها سائر الاعامةلموضوعیة الا
ى لضافة إلإون، بانقالص علیها انتيلیة انو نقالثار الآه ترتیب الىنحتى یتسالخاصة، 

.212، ص 1975مصر،الإسكندریة،المعارف،منشأةالتجاري،القانونالبارودي،علي1
78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 416المادة 2

31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 
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ون نقالتي یقوم علیها الئتمان الاسرعة والاء عن مبدأي انتي تعد استثلالیةكشلان اكر لأا
1.تجاريلا

شكل عقد الشركة: ثانیا
سالفة الذكر، أنه ولئن كانت الشركة عقدا یقوم على 416ة مادلیتضح من فحوى ا-

یصدر الرضا نب أیجو . ، المحل و السببرضاالأركان الموضوعیة العامة وهي ال
. الرضا من إكراه و تدلیس وغش وغلطعیوبمشوبا بأحد نیكو لاوألیة، هعن ذي أ

كما خص المشرع عقود . حایفإذا توافرت في هذا العقد أركانه الثالثة یكون العقد صح
الشركات بأركان خاصة تمیزه عن غیره من العقود من تعدد الشركاء و تقدیم 

2.ة عن نشاط الشركةالحصص و نیة الاشتراك اقتسام الأرباح و الخسائر الناتج

من ق م ج على وجوب كتابة عقد الشركة وإلا ترتب البطلان حال 418تنص المادة -
تخلف هذا الشرط وبالتالي تعتبر الكتابة شرط لصحة عقد الشركة، ولم تحدد المادة 
طبیعتها إذ یمكن أن تكون عرفیة أو في قالب رسمي غیر أن القانون المدني استبعد 

3من ق م ج الرسمیة في العقود1مكرر 324حیث اشترطت المادة الكتابة العرفیة

إثبات ''من ق ت ج على أن 545وهذه القاعدة لیست على إطلاقها إذ تنص المادة 
، وبناءا علیه نخلص إلى القول أن الكتابة 4''عقد الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة

هي شرط صحة إذا تعلق الحكم بالشركات المدنیة، وتعتبر شرط إثبات إذا تعلقت 
. المسألة بالشركات التجاریة

2015عمالأماستر، تخصص قانون 2محاضرات في مادة الشركات التجاریة موجهة لطلبة السنة مفتاح العید، 1
.وما یلیها8ص 

109بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 2
المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع، 26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 1مكرر324لمادة ا3

.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 78
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 545المادة 4

.32قم ج ر ر 05/05/2022في 09- 22رقم 
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أي 1المتعلق بالسجل التجاري22-90من القانون 9ونفس الحكم مقرر بمقتضى المادة 
2.شركات التجاریة الطابع النظاميإلزامیة الكتابة الرسمیة، وهذا یضفي على ال

توجب تي الات الشهرجراءإتقضي بالتي و 3من ق ت ج548دةلمامقتضیات اومن -
تي تعدل الشركات التجاریة لدى المركز الوطني إیداع العقود التأسیسیة وكذا العقود ال

نكاإلا و صة بكل نوع من الشركاتاخلوضاع الأحسب ابا هللسجل التجاري ویتم نشر 
.4لانالبطلهامآ
الأموال مر بشركاتلأیة خاصة إذا تعلق اهملأايشهر عقد الشركة إجراء غایة فو 

أسهم بالاكتتابن یرید ممر للأیتیسر اه، وعلیمالعاالاكتتابد حیث أنه تطرح الأسهم قص
و على هیقبل على التعامل معها و تى یطلع على شكلها وشروط تكوینها حنالشركة أ

5.قیقتهاحدرایة ب

عنویةمالشخصیة البتتمتع الشركة تى حوأخیرا إجراءات القید في السجل التجاري -
یختلف بالنسبة للشركة المدنیة إذ منذ ، والوضع6من ق ت ج549طبقا لنص المادة 

ه لا یمكن أن بید أنمن ق م ج،417قا للمادة تكوینها تتمتع بالشخصیة المعنویة وف
عنویة مالشخصیة البك م یتم شهرها، كما یجوز للغیر أن یتمستكون حجة على الغیر ما ل

ات نصوص البیاخبو . ا شركة فعلیةهسیسا على أنأا تهم یتم شهر لولو تى دنیة حمللشركة ال
دنیة مالشركات النم ینص علیها بشألشرع مالنیشملها عقد الشركة فإتي یتعین أنال

قانون رقمالمعدل والمتمم بالالمتعلق بالسجل التجاري1990غشت سنة 18المؤرخ في 22- 90القانون رقم 1
)01ملحق رقم (نموذج للسجل التجاري : أنظر.1991سبتمبر سنة 14مؤرخ في 91-14

ر بلقاید، كلیةالشركات التجاریة، دراسات قانونیة، جامعة أبوبكيمدى حریة التعاقد فنبعنواقال یوسف فتیحة، م2
.2007، 4الحقوق، تلمسان، ع 

المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 548المادة 3
.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 

مجلة العلوم القانونیة و ، الجزائريالتشریعفيبهاالإخلالوجزاءالشركةعقدمقوماتنبعنواقال ، مبشیر محمد4
.ب س ن، 5ع ، زیان عاشور الجلفةجامعة الاجتماعیة، 

معیة للدراسات اجلؤسسة االممي، لاسلإاهالوضعي والفقنضوء القانو همة في سامحمصي، الشركات الندیم العلي5
.31، ص2003،ن، لبنابیروت،1طوالنشر والتوزیع، 

78عبد القادر بقیرات، محاضرات في القانون التجاري، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، ص 6
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لاف الشركات التجاریة التى ألزم أن یحدد في عقد الشركة الشكل والعنوان ذا على خهو 
سنة 99خیرة التي لا یمكن أن تتجاوز لأذه اها، ها ومدتوكذا مركزها وموضوعهوالاسم

خلال شهرین من تاریخ طلب القیدمیقدنأیجب و .من ق ت ج546طبقا لنص المادة 
هذا الأجل كان مقبولا رغم هذا، بید دقدم الطلب بعالترخیص للشركاء بمزاولة التجارة وإذا 

الشخصیة كما أن القید یخول الشركة 1هأن طالب القید یتعرض للعقاب جزاء على تأخر 
2.ویمكنها من التقاضي أمام العدالةعنویةمال

خصوصیة الإثبات في عقد الشركة: ثالثا
اء، كشر للبةلنستابة بالكبالایثبت إلاة كشر لفا أن عقد اه آنر كیتضح مما سبق ذ

اء كلشر لنسبة لثباته، وبالإزمة لاضرورة لة فهي باكشر لعقاد انلاتابة شرطا لكومادامت ا
غیر أن یدفع لبل ومن حق ا،تجاه الغیر إلا بالكتابةةكشر لیجوز إثبات الاغیر فلعلى ا
غیر لعلى ااء أن یحتجوا كلشر لجوزإلا أنه لا ی،3تعاقد معها باطللة باطلة واكشر لبأن ا
ذي یقوم فیه أحدهم لیوم المن الاهم إنأثر فیما بیهلونكیلاتابة، و لكعدم النلابطلبهذا ا

غیر إثبات وجود لا یجوز أن یقبل من اكم. 4من ق م ج418/02مادة الن لابطلبطلب ا
.5ق ت جمن545/03مادة القتضاء لاد انسائل علو ة بجمیع اكشر لا

بأن 6ق م جمن417مادة لة، بل تقضي اكشر لون اكعقد تتلاعقادنه بمجرد انأني مما یع
ون كتلاویة نمعلخصیة اه الشویا، غیر أن هذنها شخصا معنویكة تعتبر بمجرد تكشر لا

م لك إذالومع ذ. وننقالص علیها انتي لشهر البعد استیفاء إجراءات الاغیر إلحجة على ا

.113ص،2009،ائرالجز عرفة،مالدارالتجاري،نالقانو شرحفيالوجیزعمور،عمارة1
.80ص،2008الجزائر،،بیرتيمنشوراتالشركات،نقانو بلولة،الطیب2
.249سابق،لمرجع الهوري، انسلرزاق االعبد 3
، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج 26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 1مكرر418/02لمادة ا4

.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 78ر ع
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 26/09/1975المؤرخ في 59- 75من الأمر رقم 545/03المادة 5

.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22بالقانون رقم 
78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 417لمادة ا6

.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 
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لغیر أن یتمسك بتلك له یجوزنون فإنقالصوص علیها في انملاجراءاتلإة باكر لشتقم ا
.1فعلیةةكویة باعتبارها شر عنملشخصیة الا

عقد الشركة مكتوبا نیثبتوا الشركة الفعلیة فیما بینهم عندما یكو نوز للشركاء أوعلیه یج
التضامنیة عند تأسیس أي شركة هیتنصل من مسؤولیاتنیستطیع أحد الشركاء أعرفیا ولا

ن في فترة مسؤولو ن المشرع اعتبر أن الشركاء المؤسسین لأمن الشركات التجاریة 
وفي أموالهم الخاصة عن كل العقود التي التأسیس مسؤولیة شخصیة وتضامنیة ومطلقة

2.ها في فترة التأسیسسابلحم الشركة و أبرموها باس

تمام أي قبل إ، 3ترق الإثبایتمسك بوجود الشركة الفعلیة بكافة طنأغیر كن للمكما ی
كة ضر على الشر یحهالسجل التجاري، ولكند في ة و القیسمیها الر همجراءات الشكلیة ألإا

.4أن ترفع دعوى باسمها أو لحسابها قبل قیدها في السجل التجاري
لال بأحد الأركان الموضوعیة خلإعقد الشركة نتیجة انلاعندما یطلب أحد الشركاء بطو 

ینتج أثره لان لاذا البطهولكن هتستجیب لطلبلمحكمة انة أو الشكلیة فإالعامة أو الخاص
5.ى الماضيینجر إلن كن أمیلارفع الدعوى و خمن تاریلاإ

صنیار اجد قر نكلرة، من ذكفلاه هذكد صدد صدرت عدة قرارات قضائیة تؤ لوفي هذا ا
.6من ق ت ج545مادةلاحسب مقتضیات 

ات، یجب أن تحرر في كشر لتعدل اشأ أو ني تالتوثائق ل، أن جمیع اناو نمقرر قالن اوم
.7نلابطلل عقد رسمي تحت طائلة اكش

57صمصر، دس ن، قاهرة،لفنیة،المطبعة ال، ا2طتجاریة،لات اكشر لجزائري، التجاري القانون الأحمد محرز، ا1
.111بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 2
.292ص ،1987امعیة، لجطبوعات االمالتجاري، دارون، القاننيمد فرید العلزی، محعلي البارودي3
.111بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 4
.111ص المرجع نفسه، 5
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 545المادة 6

.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 
قضاء لعمر، اعن حمدي باشانقلا 159ص،4ع،1989ق، م،07/12/1985مؤرخ في 38060ار رقمقر 7
علیا، د ط، دار لامةكمحلتعلیق على قرارات الاقضائي،لجتهاد امبادئ الاتشریع،لتجاري دراسة تطبیقیة من زاویة الا

193.ص،2012جزائر، لهومه، ا
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:عقد بیع المحل التجاري: الفرع الثاني
استخدم المحلالتاجرأنكمابعید،عهدإلىترجعالتجارةإلىالمجتمعحاجةإن
إلىوفیه تجارتهیمارسالذيالمكانإلىحاجتهظهرتعندماالقدیممنذالتجاري
یبیعهاالتيإلى السلعوالتجاريالاستغلالفيیستخدمهاالتيالمعداتوالأدوات
1.للجمهور

اْجلالعملاء منإرضاءرغبات وعلىللتعرفیسعى كانالتاجرأنفيشكولا
2.علیهم و كسب ثقتهمالمحافظة

رجال إلىلاالتجار الممارسین للمهنةإلىترجعالتجاريالمحلفكرةظهوروفضل
بكل قیمه وعناصره التيالغیرإلىالتجاريالمحلانتقالاعتبروا فكرةالذینالقانون،
وان نعلاكویةنمعلاصر انعلتجاري قائم على اللمحل الفقد ظهر مفهوم جدید.علیهاینطوي

3.تجاريلمحل االاصر نیوم من أهم علتي أصبحت التجاریة وغیرها، والشهرة التجاري والا

3.تجاريلا

:مفهوم المحل التجاري: أولا
التجاريمن المحلجزءتعد":ما یليمن ق ت ج على78نص المادةجاء في

عملاءهإلزامیاالتجاريویشمل المحلتجاري،نشاطلممارسةالمخصصةالمنقولةالأموال
التجاريالمحللاستغلالالأخرى اللازمةالأموالسائرأیضایشملكماشهرته،و

وحقوالمعدات، والآلات، والبضائع،الإیجار،فيوالحقالتجاري،والاسمالمحل،كعنوان
4."ذلكخلافعلىینصما لمذلككلالتجاریةوالصناعیةالملكیة

بلالمحل التجاري،یعرفلمالجزائريالمشرعأنالمادةهذهمن خلالویتضح
فقد المصريالقانونفيأماالقانونیة،خصائصهأولطبیعتهبیاندونعناصرهعدد

، كلیة 1، جامعة قسنطینةنیل شهادة ماجستیرلرةكمذبن زواوي سفیان، بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، 1
12، ص 2013الحقوق، 

.4ص،1974مصر،القاهرة،العربي،الفكردارالتجاري،المحلیونس،حسنعلي2
.12، المرجع السابق، ص بن زواوي سفیان3
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 78المادة 4

. 32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 
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:بأنه34المادةمنالأولىفي الفقرة1999سنة17رقمالمصريالتجارةعرفه قانون
1."معینةتجارةلمزاولةتخصصالمنقولةالأموالمنمجموعة"

:عناصر المحل التجاري: ثانیا
عامة منمن ق ت ج فإن المحل التجاري یتكون بصفة78بمقتضى نص المادة 

2.أو معنویة وهي كالأتيمادیةعناصر

:العناصر المعنویة-1
المستغلةالمنقولة المعنویةالأموالمجموعالتجاري،للمحلالمعنویةبالعناصریقصد

من ق ت ج 78المادةعلیهحسب ما نصتالعناصرهذهوتتمثلالتجاري،النشاطفي
فيوالحقالتجاري،والاسمالتجاري،والعنوانالشهرة التجاریة،وبالعملاء،الاتصالفي

هذهتذكرهالمالعناصر التيجانبإلىوالتجاریةالصناعیةوحقوق الملكیةالإیجار،
هذا وحسب. الإداریةوالاعتماداتوالرخصوالفنیةالأدبیةالملكیةوهي حقوقالمادة
العناصرأهمباعتبارهاسبیل المثالعلىوردتالعناصرفإنآنفا،المذكورالنص

ولآخروقتمنالمحال التجاریة، كونها تتغیرتكوینفيعادةتدخلالتيالمعنویة
:وهي كالآتي.3والفنيالتطور التكنولوجيلعواملتخضع

ذین یترددون على لاشخاصلأزبائن الء أو الاعملیقصد با: الاتصال مع العملاء-أ
ل دائم كك بشلذان كحصول على خدمات سواءلقضاء حاجیاتهم أو التجاريلمحل الا

ة كه أن یخلق حر نمحل من شألء على الاعملعتیاد ااو . ل عارضكواعتیادي، أو بش
4.لتاجر أرباحا متواصلةلتحققلتجاریة لعمال الأافي مستمرة 

ذین لثابتین الء العملاي مجموع انجمهور یعلتصال بالاان اكإذا:الشهرة التجاریة-ب
تجاریة هي لالشهرة ، فالاتاجر مثلصفات اتجاري بسبب لمحل التعامل مع الیعتادون ا

.261ص،2004مصر، الإسكندریة،الجدیدة،الجامعیةالدارالتجاري،القانوندویدار،هاني1
.23ص، المرجع السابق، بن زواوي سفیان2
.23المرجع نفسه، ص3
جزائر، لدار هومة، ا،1طواردة علیه،لعملیات التجاري والمحل الا-تجاريللمحل الينو نقالظام النانادیة فوضیل، 4

.23، ص 2014
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مطعم قریبا لون اكأن یكعارضین بسبب موقعه، لااستقطاب الزبائن و محل على لاصلاحیة 
.1أو فندقان آهلكطرق أو في ملمطار أو في مفترق االاء أونمیلمن ا

لغیر، ومن غیر لظهار تجارتهلإتاجر لذي یستعمله السم الاهو ا:الإسم التجاري-ت
ي نمدلسم الااك فرق بین ان، وهراضیة للعطورتاجر مثللفسه اسم انونكضروري أن یلا

تجاريلمحل الیجوز فصله عن الاي، و لماللتقویم الخیر قابللأاتجاري، فهذالسم الاو ا
2.لابیع مثلباا تصرف فیه على حدلیجوز الاما ك

تجاري لتمییز محله التاجرلتي یعتمدها التسمیة الشعار أو الاهو: العنوان التجاري-ث
الرمال، سینماالأخضر،الصالونلازبائن، مثلات بهدف جذبلامحلمن اه عن غیر 

التجاري، فالتاجر غیرالاسمعنیختلفالتعریفالتجاري بهذاالسلام، والعنوانمقهى
أنكمابنص القانونتجارياسمباتخاذملزمأنهحینفيتجاريعنوانباتخاذملزم

منیأخذالاسم التجاريحینفيللتاجر،الشخصيالاسممنیتخذلاالتجاريالعنوان
المحلتمییزعلىوالعملمن استخدامهالغرضفيمنهماكلیتحدأنهإلاالتاجراسم
.3للخلطمنعاغیرهعن
الممنوحالحقذلكهوالإیجار،فيالحقبعنصریقصد: الحق في الإیجار-ج

تجارته،یزاول فیهاالتيبالأماكنالانتفاعفيللمحلالمستأجرالتجاريلصاحب المحل
فيذلكوالتجاريالمحلفيلا یتوفرالأحیانبعضفيفإنهالعنصرهذاأهمیةورغم
فينجدهماهووللعقار،المالكالتجاري هوالمحلصاحبكانإذاماحالة

نجدالإیجارفيالحقعنصروأهمیةالتاْمین،شركاتكالبنوك أوالكبرىالمشروعات
المحالفيویبرر هذالموقعه،بالنظرالزبائناجتذابفيیلعبهالذيالدورأساسها في

4.وكذا الفنادقبالتجزئةالبیعفيالمخصصةالتجاریة

التجاري،عناصر المحلبینمنالإیجارفيالحقعنصریكتسبهاالتيالأهمیةأنكما
المؤجرة،بالعینالانتفاعالتاجر فياستمراریةعلىأحیاناالتجاريالنشاطتوقففيتكمن

.74، ص 2012جزائر، لى، دار بلقیس، الو لأطبعة الجزائري، التجاري القانون المختصر في االد بلودنین،أحم1
.75، ص 2013جزائر، ل، دار بلقیس، ا1ط، )تجاريلمحل اال-تاجرلا(تجاریة لعمال الأشریفي، اسرین ن2
.39، ب س ن، ص 4طالعربیة،النهضةدارالتجاري،المحل،القلیوبيسمیحة3
.604ص،1999مصر،الإسكندریة،،الجامعیةالدارالتجاري،القانونطه،كمالمصطفى4
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محلیجعلهإستراتیجيأومكان عموميفيواقعاالمستأجرالعقاركانإذاخصوصا
استقرارهابحكمتستلزمالتيالأنشطةبعضأنه توجدكماالعملاء،قبلمنومقصداهتمام

1.والصیدلیةالغذائیة،الموادبیعمثلعقاريإطارفيتباشرأن الخاصةظروفهاو

تجدیدیریدالذيالتاجر المستأجرمنهایستفیدقانونیة،بحمایةالإیجارفيالحقویحضى
التيالأسبابمنمشروعسببتوافردونالمؤجرة التجدیدالعینصاحبویرفضالإیجار
2.من ق ت ج177المادةأوردتها

مكرر من ق ت ج أوجبت جملة من الشروط منها 187نص المادة و بالرجوع إلى 
الرسمیة في تحریر العقود و طریقة مغادرة المحل التجاري  بعد الانتهاء من استغلاله من 

شأن لمتعلقة بهذا القضاء و العلى اطرف المستأجر تقلیصا لكثرة المنازعات المعروضة
3.أخرىطراف من جهةلأتعاقد بین الرس مبدأ حریة ایكمن جهة، و 

ختراع لاتي ترد على براءات الحقوق المجموع اكلوتش:الحقوق الملكیة الصناعیة-ح
تشریعات للتجاري، فهي تخضعلسم الاتجاریة والمات العلااعیة وانصلماذج النرسوم والوا
4.اعیةنصلیة اكمللمتعلقة بالا

بداعات إتي ترد على لحقوق الوهي مجموع ا:الفنیةوالأدبیةالملكیةالحقوق-خ
محل الاصر نعلمیة و تعد من أهم علیة و انفلدبیة و الأفاتهم انین ومصنانفلفین و المؤ لا
5.دبیةلأفین المؤ لتي تقوم بشراء حقوق الشر و اللنمام داركنا أتجاري خاصة إذالا

سلامة الأفراد،تهددالتيالتجاریةوالأنشطةالممارساتبعض: الرخص والإجازات-د
والتجاریة،الأنشطةخطورة هذهمنعلیهتنطويلمانظراأخلاقهمأوصحتهمفيسواءا
التجارعلىالمشرعاشترطالمختصةالإدارة والسلطاتتوجیهولرقابةخاضعةتبقىحتى
منیتمكنحتىالمعنیة،الجهاتمنتراخیصاستصداروجوبیریدون مزاولتهاالذین

.6بهماالمعمولالتنظیموالتشریع إطارفيوحریةبكلالتجارياستغلالهمباشرة

.121ص،2000لبنان،بیروت،الحقوقیة،الحلبيمكتبةالأعمال،قانونمغبغب،نعیم1
.31، المرجع السابق، ص بن زواوي سفیان2
76المرجع السابق، ص د بلودنین،أحم3
.34، المرجع السابق، ص بن زواوي سفیان4
75المرجع السابق، ص ي،فنسرین شری5
.133ص ،1993الإسكندریة،المعارف،منشاْةالقضاء،والفقهظلفيالتجاریةالعقودالشواربي،الحمیدعبد6
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اعتباراتعلى أساستمنحكانتإذاالمتجرعناصرمنالإجازاتوالرخصتعتبرولا
والرخصتعتبرمن ذلكالعكسعلىوللصیدلیة،تعطىالتيكالرخصشخصیة
موضوعیةشروطتوافرضرورةأشترط لمنحهاإذاالمعنویةالمتجرعناصرمنالإجازات

تعتبرومالیةقیمةللترخیصیكونالحالةهذهفيوله،منحتمنبشخصمتعلقةغیر
.1تصرفاتمنالمتجرعلىیردیشملها ماوالمتجرفيعنصرا

:العناصر المادیة-2
عناصر ذاتالتجاري،المحلمنهایتألفالتيالمعنویةالعناصرجانبإلىتوجد

المادیةتكون العناصرأحیانابلالمعنویة،العناصرعنأهمیةتقللاوهيمادیةطبیعة
المعداتوالبضائعهذهتكونخصوصا لمااستغلاله،مباشرةوالتجاريالمحللقیامنواة
التجاري،المحلقدرةمنترفعبحیثالتكنولوجيالفني والتفوقوالتمیزمندرجةعلى

الذيالأمرالأخرى،المحالباقيدونالبضائعهذهبیعیحتكر وحدهلماوتحدیدا
.2خدماتهأوبضائعهمنالاستفادةفيالراغبینإلیه العملاءیستقطب

علىمن ق ت ج78للمادةوفقاالتجاريللمحلالمادیةالعناصروتشمل
علىتردحقوقهي بمثابةوأخرى،جهةمنالبضائعوجهةمنالآلاتوالمعدات

:في ما یلينعرضهاو،3عقاریةغیرمنقولةمادیةأشیاء
محل لل الاتي تستعمل في استغلمادیة الت الاقو نمالوهي : المعدات و الآلات-أ
بیع تعد لت الااكلبیع في و لروضةلمعسیارات الا: لالبیع مثلون معدةكتجاري دون أن تلا

4.معداتلمن اتوج فهينملقل انتي تستعمل فيلات انشاحلسیارات والبضائع، أما المن ا

تكون تجاریةمنتجاتوسلعمنالتعاملعلیهایجريالتيالأشیاءيه:البضائع-ب
سلعا نصف مصنعة أو كانتلبیع سواء لمعدةلادیة المت الاقو نمبالقصد للبیع، ویمعدة

5.تجاريلمحل الشاط انع، وتزداد أهمیتها حسب طبیعةنصلاملة امواد أولیة أو ك

.40، المرجع السابق، ص بن زواوي سفیان1
.45المرجع نفسه، ص 2
.127، الجزائر، صنسالعقود و المحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، بعمار،عمورة3
.45، المرجع السابق، ص بن زواوي سفیان4
.73المرجع السابق، ص ي،نسرین شریف5
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1العقار، الحقوق والدیون و الدفاتر التجاریة: العناصر المستبعدة- ت

: خصائص المحل التجاري: ثالثا
یمكن استنتاج أهم الخصائص وهي 2من ق ت ج78من خلال ما جاء في نص المادة 

:كالآتي
و عقار هلة، و بما أن القو نملموال الأامنله ةنو كملاصر انعلن جمیع الأ:مال منقول-1

محل لى آخر، وعلیه فإن الان إكقله من مننكیمه لا ل شيء مستقر و ثابت بحیز ك
ساس فهو لأوعلى هذا ا. ستقرارلاثبات والیتصف بالاشيء غیر مادي تجاري یعتبرلا

3.تلاقو نملمن ا

مال منقول مادي، وهذا یس عتبر المحل التجاري مال منقول معنوي ولی:مال المعنوي-2
، ومن ثم فإن المحل یةعناصر معنو هي ینه عة العناصر الأهم في تكو یراجع لكون طب

حیازة في لقاعدة اك،4أحكام القانون الخاصة بالمنقول الماديیه تسري علالتجاري لا
.5ویةنمعلموال الأدون امادیةلموال الأقاعدة خاصة باه الن هذلأیة، كمللد انقول سنملا
.5ویةنمعلا

محل، فإن لخر الآمشتري التعاقب وتسلم الشخصین على التجاريلمحل الفإذا وقع بیع ا
سبق لألمشتري الفضلیةلأون اكما تإنیة، و كقل ملنحتجاج بلاتصلح في الامحل لحیازة ا

6.هغیر لحیازةلتقلت انو التاریخ حتىلفي ا

ون كتجاریا یجب أن یلاتجاري عملمحل الحتى یعتبر ا:مال ذو صفة تجاریة-3
مهن لا: مثلنیة مدغراض لأه للاان موضوع استغكفإذا. ه تجاریاللاموضوع استغ

ن إذا تمثللك، 7تجاریالایعتبر محومكتب الدراسات الهندسیة، فلا محاماة،كالحرةلا

.48بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص 1
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 78المادة 2

. 32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 
.36ص، المرجع السابق، تجاريللمحل الينو نقالظام النانادیة فوضیل، 3
.12، ص1998القاهرة،ع المحل التجاري، یجار وبیخلف محمد، إ4
36، المرجع السابق، ص تجاريللمحل الينو نقالظام النافوضیل، نادیة 5
.617المرجع السابق، ص القانون التجاري، مصطفى كمال طه، 6
.71المرجع السابق، ص ي،نسرین شریف7
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تجاریا، لاه یعتبر محنتجاریة، فإلت الامحلتي تقوم بها العملیات المحل في الشاط ان
03/04مادة لك ما قضت به اذلل وكشلذي یقوم به یعد تجاریا حسب الشاط النن الأ

1.ق ت جمن

:بیع المحل التجاري: رابعا
مشرع مجموعة من لها الیة خصصنو نتجاري عدة تصرفات قالمحل الرد على ات

قواعد لي، أو انمدلون انقالصوص علیها في انملعامة القواعد الیة، سواء انو نقالام اكحلأا
2.تجاريلمحل االصرفات یتمثل في بیع ه التتجاري، ومن بین هذلون انقالخاصة في الا

في العقود التي تتناول المحل التجاري في القانون مشرعلظم افي هذا الإطار نو 
.3وما یلیها79ابتداءا بالمادةادو ملاالتجاري الجزائري جملة من 

أن ه البائع عقد یلتزم بمقتضا'': البیع بأنه351مادة لقد عرفت اأما في القانون المدني ف
4.''قدينیا آخر في مقابل ثمنلا مایة شيء أو حقكلمشتري مللقلنی

محل و لرضا و اللعقد وهي العامةلان اكر لأتجاري توافر المحل القاد بیع انعلاشترط وی
:سببلا
ه ون هذكمشتري، و یشترط أن تلبائع والل من اكویقصد به توافق إرادتي:رضاال-1

رضا لما یشترط اكه و الاستغلال، راكلإیس والدلتغلط و اكالعیوبلیة من الرادة خالإا
عقد لذي یبرم بین طرفي التفاق الاك الخیر ذلأبیع، ویقصد بهذا الوعود بالأیضا في ا
أجل مسمى و متفق بیع فيلعلى مواصفات وثمن ا-المشتري–له موعودلإذا وافق ا

5.علیه

المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 03/04المادة 1
.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22بالقانون رقم 

.66اوي سفیان، المرجع السابق، ص بن زو 2
في 09-22المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون رقم 26/09/1975المؤرخ في 59- 75الأمر رقم 3

32ج ر رقم 05/05/2022
78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 351لمادة ا4

.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05القانون رقم بالمعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 
.75المرجع السابق، ص نسرین شریقي،5
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وتسري علیه -المحل التجاري-شيءلبیع، ویتمثل في الوهو موضوع عقد ا: المحل-2
ه اصر نلتعیین، و یتوافر على علا أو قابلنون معیكعامة، فیجب أن یلقواعد الا

ه ن هذلأیعد بیعا، لاتجاري وحدها للمحل المادیةلاصر انعلروریة، فبیع االض
محل لك یشترط في عقد بیع الذلتجاري، لمحل الوین اكیست أساسیة في تلاصرنعلا
ون ثمةكیلابیع فلیشمله اساسي مما لأوي انمعلصر انعلر اكتجاري أن یتضمن ذلا

.1تجاريللمحل البیع
فلتجاري مشروعا أي غیر مخالمحل الغرض من عقد بیع الون اكیجب أن ی: السبب-3

2.ق م جمن97مادة لصت علیه انعامة، وهذا حسب مالداب الآاعام أولظام اللن

:خصوصیة إثبات عقد بیع المحل التجاري: خامسا
، ق ت جمن30مادة لص النتجاریة طبقالعقود الاثبات في لإصل هو حریة الأا
تجاري لمحل المبدأ و قرر إثبات بیع الاء على هذا انتجاري وضع استثلمشرع االغیر أن 

3.من ق ت ج79/01لمادة لطبقاتابة وهذالكبا

ا نظرا رسمي، وهذلتابي الكیل الدلثبات تقدیم االإفي وجب ص یلنل هذا الامن خالمشرع 
هتبانتجاري فأراد أن یلفت المحل الي، وهو بیع انو نقالتصرف الموضوع اهمیة لأ
تجاري، لمحل الزاع حول انشوبنةلسیما في حالاتصرف لى خطورة هذا المتعاقدین إلا

مما یوحى لاان تصرفه باطكقضاءلرسمي أمام التابي الكیل الدلاالتاجرقدملم یفإذا
لاتي للیة اكشلعقود االتجاري یعد منلمحل البیع اص أن عقد لهذا النفةلمخالبمفهوم ا

4.خرىلأیة انو نقالتصرفات الهو في اكماتراضيلعقادها مجرد الانفي كی

و ه عقادلانزمة لاوقت لفس انثباته تعد فيلإوسیلة كتي فرضتلرسمیة اللیة اكشلفا
تقال نلاتابة لكي على ضرورة انمدلون انقالص صراحة في انمشرعلأن النا ذي یدعم قو لا

: صت على أننتيلو اكرر م324/01مادة لص انیل ما جاء فيلمحل بدكیة المل

.78المرجع السابق، ص أحمد بلودنین،1
78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 97لمادة ا2

.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 79/01المادة 3

)02ملحق رقم (نموذج عقد بیع محل التجاري : أنظر.     32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22بالقانون رقم 

.77، المرجع السابق، ص تجاريللمحل الينو نقالظام النافوضیل، نادیة4
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ل رسمي یجب تحت طائلة كى شلون بإخضاعها إنقالتي یأمر العقود الزیادة عن ا''
ت تجاریة لایة عقار أو حقوق عقاریة أو محكقل ملنتي تتضمنلعقود الن، تحریر الابطلا

ل رسمي، و كة أو في شكاصرها، عن أسهم من شر نمن عصر نل عكاعیة أونأو ص
.1''عقدلذي حرر العمومي الضابط الدى الثمنلیجب دفع ا

من ق ت ج بإصدار المحكمة العلیا 79وقد تدخل القضاء للفصل في غموض المادة 
ملف رقم 18/02/1997لقرار یفصل في مسألة الشكلیة في بیع المحل التجاري بتاریخ 

المجتمعة، قضت فیه أن العقد العرفي المتضمن بیع المحل التجاري الغرف156136
یعد باطلا بطلانا مطلق لكونه یخضع لإجراءات قانونیة من النظام العام، ولا یمكن تبعا 
لما تقدم أن یصححها القاضي بحكمه على الأطراف التوجه أمام الموثق لإتمام إجراءات 

2.البیع

نا و انمقرر قلمن ا: ما یلي80160اتها تحت رقم قرار حد قضت المحكمة العلیا في أما ك
ان لو كازل عن محل تجاري و نل تك، لاان باطكلاثبات بعقد رسمي و إیجب الإأنه 

محل لتقال انان یقضي باكوع آخر، أونمعلقا على شرط، أو صادرا بموجب عقد من
لذا فإن القرار ةكشر لمساهمة به في رأس مال المزایدة أو بطریقة التجاري بقسمة أو الا

الذي فصل في طلب الطاعنین بالرجوع إلى الأمكنة وقضي بالرفض صدر مستوجبا 
3.للنقض والإبطال

وخلاصة القول أن العقد الرسمي یعتبر حجة على المتعاقدین وعلى الغیر ولا یمكن 
ن الطعن بخلاف ما یتضمنه إلا بدعوى التزویر، وهي بذلك تمكن حائز المحل التجاري م

المؤرخة في 78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم 1
.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975
1997، 03المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة رقم یضاأوانظر . 62ص المرجع السابق، حمدي باشا، 2

.715ص 35ج 
، 1995، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 01، م ق، ع05/01/1992بتاریخ 80160المحكمة العلیا رقم قرار3

، م ق، 18/02/1997بتاریخ 136139وهناك قرار أخر سار على نفس المنحى قرار المحكمة رقم . 177ص 
.  10، ص 1997، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 01ع
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الانتفاع بمحله التجاري انتفاعا كاملا و هادئا، إذ من المعلوم أن المحل التجاري لا 
1.یخضع لقاعدة الحیازة بالمنقول سند الملكیة، لأنه مال معنوي بحسب طبیعته

ممسوك من طرف المركز الوطني أما في إطار قید المحل التجاري في السجل التجاري ال
ضافة إلى قید عقد بیع المحل لإالمحل التجاري، و باهدائرتسجل التجاري، الذي یقع في لل

اهیلتسجیل العناصر التي یرد عق ت ج من147التجاري، ألزم المشرع بمقتضي المادة 
ا في الدیوان الوطني لهكیة الصناعیة، یتعین تسجیلفإذا تضمن عقد البیع حقوق الم2البیع

4.ا في السجل التجاريهلعن تسجیلا ، فض3كیة الصناعیةلتوحید و الملل

یجب قید البیع في ظرف '':من ق ت ج على ما یلي02و 97/01المادة كما تنص
ة ساریة و لو في حالة صدر هلو تبقى الم. كان باطلالاإثین یوما من تاریخ عقده و لاث

وإن كان المدین نلاذا البطهحة أن یتمسك بلذي مصولكل . سلافلإن الاالحكم بإع
5.''نفسه

یوما من 30ة بیع المحل التجاري في ظرف لییجب قید عمهذه المادة أنهص من لویستخ
.6نهس التمسك ببطلالائع المفللبو یجوز نهجراء یؤدي إلي بطلاذا الإهف لانعقاده و تخ

ن التنازل عن المحل ى ضرورة إعلالنص المشرع الجزائري عأما في جزئیة الإعلان فقد 
یوما من تاریخ 15مدة لخلامن ق ت ج 79المحدد في المادة هجو ى اللالتجاري ع

.1محللالبیع بالسعي من المشتري الحائز ل

.41، ص 2001، الغرفة الوطنیة للموثق، المطبعة الحدیثة، 3عمر زیتوني، حجیة العقد الرسمي، مجلة الموثق، ع1
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 147المادة 2

.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 
كانت تقید سابقا لدى المركز الوطني للسجل التجار، غیر أنه بعد صدور المرسوم التنفیذي المؤرخ في 3

بدلا عن المعهد الجزائري للتوحید الصناعي و للملكیة الصناعیةالجزائريعهد الوطنيالذى أنشاء الم21/02/1998
ادة الماجستیر، هرسالة لنیل شالاستغلال و التصرف، كیة القاعدة التجاریة بین لأنیسة حمادوش، م:الملكیة الصناعیة

.103ص ،2003لجزائر، اتیزي وزو،،یة الحقوق، جامعة مولود معمريلفرع قانون التنمیة الوطنیة، ك
.103ص ،المرجع السابقأنیسة حمادوش، 4
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 97/01/02المادة 5

.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22بالقانون رقم 
. 96سابق، صمحل التجاري، مرجع لضیل، النظام القانوني لو فنادیة 6
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نات القانونیة علان في النشرة الرسمیة للإعلالإخص أو الار في شكل مهشلإذا اهویتم 
خص لذا المها ویجب أن یشمل هل المحل التجاري فییة التي یتم استغلافي الدوائر أو الولا
من ق ت ج سالفة 79البیانات المذكور في المادة ىلن عة البطلالالمذكور تحت طائ

ن من یوم الثامن إلى یوم الخامس عشر من تاریخ علاذا الإهیجب أن یحدد اكم.الذكر
نص سب ح2یوما من أول نشر15ل نشرة الرسمیة خلاالإعلان في الأول نشر و یتم

.3ق ت جمن 83المادة 
من المقرر قانونا أن كل بیع، أو وعد '':هیا الذي جاء فیلأكده قرار المحكمة العذا ما وه

یوما بسعي من 15لال خهنلابالبیع، أو بصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري، یجب إع
یجب أن و . القانونیةلانات لإعلن في النشرة الرسمیة لاخص أو إعلالمشتري تحت شكل م

في هیلتحویل أو بالتصریح المنصوص علد المتضمن لیكون مسبوقا، إما بتسجیل العق
ن من الیوملاعلإكما یتوجب تجدید الا كان باطإلاالعقد و انعدامقانون التسجیل عند 

تطبیق النص القانوني –هالمطعون فی–متى أغفلو . من تاریخ أول نشر15إلى 08
4.هیتوجب نقضهالمذكور، بالمرجع فإن

كیة لو منع تحویل مهار بیع المحل التجاري هشإف من هدأن الغایة والالإشارةتجدر 
ا من حرمان دائني البائع من استفاء ه، و ما یترتب عنةتیالیاحالمحل التجاري بطرق 

ى ثمن لعتراض علام في اهم بممارسة حقهار سوف تسمح لهشیة الإلفعمهمحقوق
مصاریف إدراج یحدد كیفیات والمرسوم التنفیذي الذيمن 03، وتنص المادة5المحل

یتولى المركز '':ىلى ما یلع6نات القانونیةعلالإلارات القانونیة في النشرة الرسمیة هشلاا

المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 79المادة 1
32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 
19، ص 2002علي بن غانم، الوجیز في القانون التجاري وقانون الأعمال، موفم للنشر و التوزیع، الجزائر، 2
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 83المادة 3

.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 
ص 1996، 1، م ق، ع25/07/1995بتاریخ 133143ف رقم لرفة التجاریة والبحریة، مغلل، المحكمة العلیاقرار4

157 -160.
.109-107حمادوش، المرجع السابق، ص أنیسة5
ارات القانونیة في هشلإدراج اإیحدد كیفیات ومصاریف ،25/04/2016مؤرخ في136- 16رسوم تنفیذي رقم م6

.04/05/2016الصادرة في،27القانونیة، ج ر، ع لانات علإالنشرة الرسمیة ل
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وحدد المشرع الجزائري في قرار وزارة . ''اهسجل التجاري إعداد النشرة ونشر لالوطني ل
الوطني ا المركزهف التعریفات التي یطبقلمخت14/04/2004التجارة الصادر في

1.ت التجاریةلالمحلون حیازةهر بیوع ولسجل التجاري بعنوان مسك السجل العمومیة للل

حة كل من المشتري والبائع له یكون لمصأعلا83یة في المادة لبطال المنصوص عفالإ
ومات الواردة في نص المادة یترتب لذه المعه، وفي حالة إغفال ذكر تهفي الوقت ذا

تزم البائع بتقدیم تصریح عن التوقف عن لى ذلك یل، فزیادة ع2العقدالنشر دون إبطال
جراءات، لإأیام من تاریخ إتمام ا10ل أجل حة الضرائب، خلالممارسة التجارة إلى مص

نات علاللإالمدة من تاریخ نشر البیع في النشرة الرسمیة ذههى أن یبدأ سریان لع
ن إعلالأن ه،الفرنسي اتخذ الموقف نفسذا صدد نشیر إلى أن المشرعهالقانونیة، و في 

ي مستوي لیوم ع15مدة لتشریع الفرنسي تتم خلالبیع المحل التجاري طبقا للیةعم
.3ات القانونیةنعلالإمختصة باالقانونیة وفي جریدةللإعلانات النشرة الرسمیة 

:الإثبات في العقد التجاري النموذجي: الفرع الثالث
ان كتابي سواءكیللثباتها مقیدا بوجود دإتجاریة وجعل لعقود المشرع بعض الى اناستث

تجاري من لعقد انه الما یتضملظرانكلثبات، وذلإمن وسائل اه رسمیا أو عرفیا دون غیر 
ثبات لإتعاقد، مما یجعل طرق القدام على الإقبل الارون طویكطراف یفلأتفاصیل تجعل ا

.4عامةلقواعد الك خروجا عن الغیر، وذفي حفاظا على حقوقكتلاخرى لأا
ل محتواها لاثبات من خلإفایة ذاتیه في اكتجاریة تتمتع بلعقود الجد أن بعض انكلذل
ذي یقع لطرف الثبات أن الإذاتیة في الفایة الكویقصد با.واردة فیهالموذجیة النات انبیالوا

ل لابإثبات حقه من خثبات، یقوم لإواقعة محل الثبات الإثبات أو یتطوع لإعلیه عبء ا

لات سجل التجاري بعنوان مسك السجللمركز الوطني ا الهالتعریفات التي یطبق، یحدد 14/04/2004بتاریخ قرار1
.02/06/2004بتاریخ ،35ر، ع .، جهیزالتجاریة وأدوات ومعدات التجلات حلمون حیازة لهبیوع ور لالعمومیة ل

.107نیسة حمادوش، المرجع السابق، صأ2
3 Xavier Hugo, la cession de fonds de commerce, instrument d’un changement de control de L’entreprise,
revue la gazette du palais, N40, juin2009, p 151à 152.

.128سابق، ص لمرجع الفاتح، ابنسمیر4
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حق ویحمیه دون لشأ انامل یكیللبمثابة ده البیانات ون هذكعقد، فتلواردة في الات انبیالا
1.انو نمقررة قالخرى الأثبات الإى وسائل الرجوع إلى الحاجة إلا

ذا لثبات، لإفایة ذاتیة في اكتي تتسم بلتجاریة القود العقل من النویعتبر عقد ا
شخاص،لأقل انعقدنقل البضائع و عقد: عیهنو قل بلنعقد اعلىا الفرع هذسنتطرق في 

.عقد وخصائصهلبدایة تعریف هذا االاول في نتنسو 
:مفهوم عقد النقل: أولا

قل مقابل لنمتعهد اه اتفاق یلتزم بمقتضا... '':هنبأق ت ج من36مادة لعرفته ا
.2''معینان كى ملقل شخص أو شيء إنفسهنى بلثمن بأن یتو 

بوسائل الأشخاصبضائع أو لصب على انقل قد یلنجد أن عقد انمادة، ه الل هذلامن خ
بحر أو لبر أو القل سواء تم بطریق النك على جمیع صور الطبق ذنمختلفة، ویلقل النا
طائرات أو غیرها من لبواخر أو القطار أو االوأسیارات لقل باالنت وسیلةناكجو، أیالا

3.خرىلأاقل لنوسائل ا

ة، بل یعد لمقاو لتجاریا أن یرد على سبیل الاون عمكقل حتى یلنیشترط في عقد الاو 
عاملة لید الة وعلى اللآاقل یضارب على النن الأفردة، نو تم بطریقة ملاریا و تجلاقل عملنا

4.ةجر لأا مثل سیارة انأحیا

ك مالل، وذكشلان تجاریان بحسبلاهما یعدان عمنجوي فإلبحري والقل النأما عقد ا
اقل للنسبةلنتجاریا بالاقل عملنویعتبر عقد ا. ق ت جمن03/05مادة لصت علیه ان

أما 5،عاملون انقالة أو شخصا من أشخاص اكان فردا أو شر إذا كظر عمالنبصرف ا
یس تاجرا، وقد لشاحنلمسافر أو الان اكخر فهو عمل مختلط إذالألطرف السبةلنبا

جزائر،لاجامعیة،لمطبوعات الدیوان ا،2جزائري، ط لقانون التجاریة في العقود الوي، الافتلسمیر جمیل حسین ا1
.210، ص 1994

المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 36المادة 2
32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 

.86سابق، ص لمرجع الحمد محرز، اأ3
. 182سمیر جمیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص 4
ین عوض، لدعلي جمال ا: كلظر في ذنأ.جزائریةلجویة الخطوط الة اكبضائع، وشر للبريلقل اللنیةنوطلة اكشر لاك5
.56ص ،1975قاهرة،الهضة، لنتجاري، د ط ، دار العقد الوجیز في الا
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شاحن لمسافر أو الون اكتبعیة، بأن یلتجاري بالعمل التوافرت فیه شروط اون تجاریا إذا كی
1.تاجرا

بضائع أو لصبا على انخیر ملأان هذا اكقل بحسب ما إذالنثبات في عقد الإویختلف ا
:حدیث فیه فیما یليلفصل انك ما سلشخاص، وذلأا

:مفهوم عقد النقل البري-1

النقل البري وتنظیمه نجد تعریفا بتوجیهالمتعلق09-11بالرجوع إلى القانون رقم
كل نشاط یقوم :"كعمل وذلك باعتبارهوأنما للنقل البري كنشاط وإ لیس لعقد النقل البري 

له مستغل بنقل أشخاص أو بضائع من مكان إلى آخر عبر الطریق أو السكة لامن خ
ثانیة من ذات المادة كما بینت لنا الفقرة ال".ةئملاالحدیدیة أو المسلك على متن مركبة م

النقل الذي یتم بمقابل ولحساب الغیر یقوم به مستغلون "مفهوم النقل العمومي بأنه 
.وهذا من خلال مادته الثانیة2".مرخص لهم لذا الغرض
أخرنمكالى إنینصب على نقل الركاب أو البضاعة من مكاوعلیه فالنقل البري 

طرف شخص یسمى دیدیة من لحالسكك اأو عن طریقالشاحنات بواسطة السیارات أو 
3.الناقل مقابل حصوله على أجرة النقل

شيء وهو أوسع لمشرع استعمل مصطلح الأن امن ق ت ج 36خلال المادة یتضح منو 
ون كشيء فقد یللتداول بثمن، أما البضاعة هي شيء قابللك أن الذ، ضاعةالبفظ لمن
4.ثریاتلأاكلتداوللقابلون غیركید ون بضاعة وقكیكأن لتداول للاقاب

77إلى المادة 36من المادة التجارينالقانو في ري الواردةبعقد النقل الم وتسري أحكا
ري ببینما یسري على عقد النقل الوطني،الالتراب على عقد النقل الداخلي أي داخل حدود 

.330، المرجع السابق، ص التجارينالقانو في الوجیزكمال طه، مصطفى1
بتاریخ 01/13للقانون رقم و المتممالمعدل32/2011ج ر رقم 05/06/2011بتاریخ 11/09لقانون رقم ا2

.المتضمن توجیه النقل البري وتنظیمه. 07/08/2001
.333المرجع السابق، ص الوجیز في القانون التجاري، مصطفى كمال طه، 3
علوم لاحقوق وللیة اك، نوريیل شهادة ماجستیر، جامعة متلنرةكلبضائع، مذلبريلقل النعیاشي، عقد الشتواح ا4
.01ص، 2005، سیاسیةلا
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تفاقیات لاواروالعبو المتعلقة بالترانزیت دولیة والاتفاقیاتالوطني إلىاب ر تالخارج حدود 
1.مركیةلجا

: خصائص عقد النقل البري-2
یتمرضائيعقدهكونالأخرىالعقودمنغیرهعنه لالممیزةالخصائصبینمن
.عانإذعقدهكونمعاوضة،عقدلجانبین،زملمعقدوالقبول،الإیجاب بتبادل

ه أكدتماسبآخر ح2ءالإجر الحاجةدونوالقبولالإیجابتبادلیتم: رضائيعقد-أ
باتفاقنقلللالعمولةعقدوأالنقلعقدیتكونهاناهفیوردذإ3من ق ت ج38المادة

العقودمنیعدلا.العقدرضائیةتخالفالتيراطات الاشتكلبطلانمعوحدهالطرفین
ذلیم إالتساهفییشترطالتيالعینیةالعقودمنولیسالكتابةاهمالإبر یشترطالتيیةلالشك

عاتقىلعالعقده ینشئالتزممجردنمالانعقاده إشرطالیسناقلللالبضائعلیم تسنإ
شرطالیسو تذكرة النقل و البضائعنقلعقدسواءا للإثباتةلوسیتعدفالكتابةالناقل،
.4لانعقاده

هیلعالمتفقالمحددالمیعادفيالنقلبإتمامالناقلتزملیذإ: لجانبینملزمعقد-ب
أحد فلتخحالفيالعقدسخفالطرفینكلا لیجوزو النقلجرةأالمرسلأن یدفع على
ىلعحصولللبالتنفیذالتمسكتهما حلمصمنفذلكمعو ،هماتابالتز الوفاءعنینالطرف

.5العقدتنفیذعنالناقلمسؤولیةتحریكالمرسلللناقل والأجرةكالتزاماتهما 
جرةأعنعبارةوهو غلمبهقیلتمقابلالنقلمیةلعفيالناقلتزملی: معاوضةعقد-ت

قدهانىلع6وفي هذا العقد تقع على عاتق كل طرفیه التزامات ولكل طرف حقوقالنقل

.وما یلیها22ص 1999نة، ه، مطبعة الكاریةاد التجالإسنالتجاري، اون القانفي ضراتصبحي عرب، محا1
.89، ص 1982،یةالإسكندر المعارف،منشأة،یة وعملیات البنوكالتجار العقود،التجاريالقانونمنیر فهیم،مراد2
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 38المادة 3

32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 
المؤسسة،یة و الإفلاسالتجار سنادوالإیات المصرفیة العملیة و التجار والعقودللتجارةيالقانونالنظامیدار، دو ي هان4

.201صیروت،بیع،والتوز والنشرللدراساتیة الجامع
.89منیر فهیم، المرجع السابق، ص مراد5
.205، ص 1981العربیة،ضةهالندار،4جالتجاریة،العقود:ئرياالجز التجاريالقانون،أحمد محرز6
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ناقل،للدیتأخدمةلقاءیكونالذيالمجانيالنقلحالةفيكمارهظاغیرالمقابلیكون
نقلعقدحكامأهیلعتسريلاهفیتعاقدلامجانیانقلاحقیقيمقابلأيدونیكونوقد

من 124مادةللطبقاالتقصیریةالمسؤولیةقواعدالاقتضاءعندهیلعتطبقبلالبضائع
.1ق م ج

هللیسالعقدشروطمناقشةحریةالمرسلشخصهیلعبناءاكلیمت: إذعانعقد-ث
وتفصیلاةلجماهرفضوأمسبقاالناقلشخصاهیضعالتيالشروطكلتقبولسوىخیار
2.هلالمرسلقبولبمجردالعقدمابر إیتمبینما

عقد یتعهد '':على عمل عقد المقاولةق م جمن549نصت المادة :عقد تجاري-ج
مقابل أجر یتعهد به للمتعاقد لابمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي عم

لاعموالانتقالالنقل لاستغلال مقاولة كل'' :ق ت جمن2/8بالرجوع للمادةو .''الآخر
المقاولة هي مشروع یتعلق بنشاط یمارس على نحو وعلیه ف، ''تجاریا بحسب الموضوع

متكرر ومستمر ومنتظم مقابل أجر وهو الحال بالنسبة لمشروعات النقل سواء كان 
التجاریة الأعمالصاحب المشروع فردا أو مؤسسة خاصة أو عامة، إذن عقد النقل من 

إلى مكان معین لامثلة في المقاولة التي یتعهد بمقتضاها أحد الناقلین أن یؤدي عموالمت
عن أن الناقل قد یكون في شكل شركة تجاریة لاهذا فض. مقابل أجرةوفي وقت محدد

.3ق ت جمن3تجاریا بحسب الشكل طبقا للمادة لاوهو ما یعد أیضا عم
ان كر لأتوافر اأو الأشخاصبضائعلقل انوین عقدكتلیشترط: تكوین العقد-3

عقد لجوهریة فیه، ومحل المسائل المتعاقدین على المن رضا اعامةالموضوعیة لا

78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 124لمادة ا1
31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 

یة،الجامعالمطبوعاتدار،یدالجدالتجارةلقانونوفقاالبنوكیات وعملةالتجار العقودطه،كمالمصطفى2
.160ص،2002،یةالإسكندر 

كلیة الحقوق و العلوم ، موجهة لطلبة سنة الأولى ماستربیداغوجیةمطبوعة، نقلالقانونفي، محاضراتدلال یزید3
.9، ص 2020ابوبكر بلقاید، تلمسان، جامعةالسیاسیة، 
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ثبات العقد لإلعقد، أما الشكلیة فهي لیست إلالن ومعین ومشروع وسبب مشروعكمم
1.د الرضائیةكونه من العقو 

:التزامات عقد النقل البري للبضائع-أ
)04ملحق رقم (نموذج عقد تكلیف الناقل : أنظر:الناقل.1
ا في مكان المخصص لها في وسیلة النقل مع ترتیبها تسلم البضاعة و شحنها ووضعه-

متتعرض البضاعة للتلف، كما یقو تى لا ا أثناء النقل حورصها حفاظا على سلامته
، اة تغلیفهملاالناقل بفحص البضاعة وذلك بالتحقق من نوعها، كمیتها، حالتها، وس

حالة تعرض ه في أنیر نشن ب أیجوبعد ذلك یسلم سند نقل البضاعة للشاحن و 
إما المنقولة للتلف أو النقصان أو الكسر، فهنا یمكن أن یتحمل المسؤولیة البضاعة
هناك تأمین على وسیلة النقل وین شركة التأمأو مت بتغلیف البضاعةتي قاالشركة ال

.2بعد ذلك مسؤولیة الناقلوتأتى. على البضاعة نفسها
اتفاق على صل نقل البضاعة من مكان إلى أخر خلال المدة المتفق علیها وإذا لم یح-

تحدیدها إلى العرف وكل تأخیر لا مبرر له یسأل عنه لالمدة، فإنه یرجع من أج
جراء تأخر وصول نالناقل، ویلزم بدفع تعویض عن الضرر الذي لحق بالشاحن م

.3جل المحددالبضاعة في الأ
على ن یبذل كل ما في وسعه للمحافظة فظة على البضاعة، فعلى الناقل أحامال-

تى إیصالها إلى المرسل إلیه مها حلاستاخالبضاعة أثناء الطریق أي من تاری
تسلیم ووضعها تحت تصرفه، ویسأل عنها مسؤولیة الرجل العادي كما یحرص على 

متفق علیه في العقد بعد تفریغها من عربة ى المرسل إلیه في المكان الالبضاعة إل

10المرجع نفسه، ص 1
122بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 2
، 1997، 4دمشق، طاالله أنطاكي والدكتور نهادي السباعي، الوجیز في الحقوق التجاریة البریة، مطبعة جامعةزق ر 3

.405ص 
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المرسل إلیه، بعد أن یوقع المرسل إلیه فاتورة ویةهد من النقل، ویتم التسلیم بعد التأك
.1وصول البضاعة

: المرسل.2

ذ هو مقابل ، إ2ةالمنقولوالبضائعالأشیاءىلعالمترتبةوالمصاریفالنقلجرةأدفع-
3.عرفلبمقتضى تعریفة رسمیة أو بمقتضى ااقل أولنتي یلتزم بها القل النعملیة ا

المذكورةالبیاناتمالإهعنالناشئةراضر الأعنوالغیرالناقلاتجاهمسؤولایعد-
الشيءطبیعةكانتإذاأو عدم وصولها في الوقت المحدد، و اهكفایتوأاهصحتوعدم
ضرروترتیبها وضبطها تفادیا للااهبحزمالقیامالمرسلىلعوجبالحزمبلتتط

.4المنقولةالأشیاءمناهغیر وأوالمعداتالأشخاصب
عقدلانعقادشرطلیسیملالتسیعدذإالمرسلقبلمنالناقللشخصالبضاعةیملتس-

5.ثارهآمناثروهوإنماالبیع

إبرامه عنناجمةئرياالجز المشرعهللهاكفحقوقالمرسللشخصنجدلذلكبالمقابل-
فيمادامتالمنقولةالأشیاءاسترداده، لیإالمرسلاسمتغییرفي: اهمهأتتمثلالعقد
عماهلالتعویضمعالمقطوعةالمسافةعنالنقلجرةه ألیدفعنأشرط،الناقلحیازة
الحقذاهممارسةهلیجوزلاهانلاإ. اهاستردادبسببضررمنهلحقوماهصرف

)03ملحق رقم (نموذج عقد النقل : أنظر.406رزق االله أنطاكي، المرجع السابق، ص 1

طراف على لأبضائع إذا اتفق القل انشاحن فيلیه أو المرسل إلعلى النقلبدفع أجرة االالتزامشیر بأن نأنبد لا2
المقررة للمرسل إلیه في عقد النقلماتاتز درویش مریم، الال: انظر.لبضاعةاتسلیمهدنجرة علأخیر دفع الأي هذا التوالا

.241، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، ص 7، عجلة الجزائریة للقانون البحري والنقلالم،البحري
.120، ص 1977قاهرة ،لجامعیة، المطبوعات البحري، د ط ، دار التجاري و الون انقالبارودي، مبادئ العلي ا3
داتنمستلق، قسم ام،1997،خجزائري، علبحري الون انقاللبضائع في البحريلقل النمسییري فاطمة، عقد ا4
.61جزائر، ص لعلیا، المة اكلمحلشرلنوا

زائر، الج، الجامعیةالمطبوعاتدیوان،3طالتجاریة،قاوالأور العقود: التجاريالقانونالمنزلاوي،ميلحعباس5
)05ملحق رقم (نموذج وثیقة تسلیم البضائع النقل : أنظر.37ص،1992
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حالفيوأالحق،ذاههلیإفینتقلهلیإالمرسللىإالنقلسندیملتستمإذاماحالفي
بلطإذاماحالفيوأهتقدیمعنوعجزالنقلسندملتسقدالمرسلكانإذاما

.1إلیههةالموجالمكانلىإاهوصولبعدالبضائعاستلامإلیهالمرسل

: إثبات عقد النقل البري للبضائع- ب

بمبدأ حریة لاثبات، عملإافة وسائل اكون بكصل یلأبري في القل النثبات وجود عقد اإ
تابي یدعى كدند صیاغة مستنعادة علك جرت التجاریة، ومع ذلعقود السائر اكثبات لإا

ى مبدأ حریة إثبات لتطرق إنك سلذلزاع، نة حدوثلتسهیل إثباته في حالقللند انبمست
:قل فیما یليلند انثبات بمستللإلبضائع، ثملبريلقل النعقد ا

طرفیه لسبةلنعقد بالیخضع إثبات ا:لبضائعلبريلاد النقل مبدأ حریة إثبات عق-
فهم یتي لوامن ق ت ج 30مادةلما قضت به الك وفقالثبات وذلإمبدأ حریة التاجرینلا

تي یطمئن علیها قاضي لاو یتسم بأي تعقیدلاتجاري یسیرلعقد المن فحواها أن إثبات ا
ة بین لتعامل وثقة متبادلتجاریة من سرعة في الت الامعاملما تتطلبه الظرانموضوع، لا

2.أطرافها

قاضي لك، وجب على الخصم ذللخصوم، متى طلب الثبات حقلإوتعتبر قاعدة حریة ا
في خذ به أولأك حر في الخصم تقدیمه، وهو بعد ذلذي طلب الیل الدلأن یسمح بتقدیم ا

30لمادة لخیرةلأفقرة الك یفهم من الومع ذ.أخرىةلبأدملتهكفي طلب تطرحه أو
قاضي لیجبر الالخصوم بحیث لیستللقاضي و لثبات رخصةلإر أن حریة اكذلفة الساال

3.كلتابة متى قدر ذلكیل غیر الظر في دلنعلى ا

.38ص أمال بن صویلح، المرجع السابق، 1
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 38المادة 2

.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 
.128صسابق،لمرجع الدین عوض، الجمال ا3
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هم لعام، فإنلظام النتتعلق بالاشأن و لمصلحة أصحاب الثبات مقدرةلإت حریة اناكمالو 
ثبات لإهم على ضرورة انا بأن یتفقوا مقدما فیما بینها صراحة أو ضمنوا علاز نیتأن
1.تابةلكبا

ل كه شلرة أو إیصال، و كقل عبارة عن تذلند انثبات بمستلإا: ت بمستند النقلثباالإ -
:فیما یليناولها تنیة سنو نقاللوظائف الي محددا نو نقا
تورة كدلجد تعریف انقللنرة اكتذلفقهیةلتعریفات المن ضمن ا: النقلرةكتذ: أولا-

مطلوبلبضاعة الل ما یتعلق باكذي یتضمنلصك اال: هانتي ترى بألقلیوبي السمیحة ا
بضاعة لى إیضاح طبیعة الل بیان یؤدي إكیه و لمرسل إالمرسل و لل من اكاتنوبیاقلها،ن
2.عقدالمستفید من هذالتزام واللاة وأشخاص القو نملا

لطرفین إثبات لثباته، بل یجوزلإیست شرطا لعقد و لعقاد انلایست شرطا لقللناكرة وتذ
فایة كهلهنو كثبات بلإقل یتمیز بخاصیة في النأن عقد الاطرق، إلقل بجمیع النعقد ا

رة كعقد وهو تذلواردة في الات انبیالل الاتابة من خلكابثبات، حیث یتم إثباتهلإذاتیة في ا
3قللنا

مرسل لضرورة اسم الرهن، وتتضمن بالتداول أو الثبات والإوثیقة في اه الهذتظهر أهمیة 
ك لخرى وذلأات انبیالقل، وغیرها من النمیتها وأجرة اكبضاعة و لاقل والنیه والمرسل إلوا

.4ق ت جمن41مادةلما قضت به الوفقا

ون نقالاسیمالاة صراحة، نمقار لین انقوالصت علیه بعض انلبضائعلبريلقل النشارة أن مبدأ حریة إثبات عقد اتجدر الإ1
ین نقوالف بعض الابخ،245/01مادة الفيعراقيالو ،436/03مادة في الویتي الكو ،210/02في المادة مصريلتجاري الا
صت صراحة على مبدأ حریة إثبات نتيلي انردلألیبي والعراقي والسوري والجزائري، واالسي و نتو لتجاري الون انقاكالخرىلأا
صادر بتاریخ الROUENمةكم محكك حلد في ذنمسلسي هذا انفر لتجاري القضاء الد اكوقد أ. مل عاكتجاري بشلعقد الا

:كلظر في ذأن. وسائللل اكلبضائع بلبريلقل االنن إثبات عقد كیم:... هنذي قضى بألا13/07/1971
ANGE -BLONDDEAU ET AUTRES, JURISPRUDENCE FRANCAISE, TRANSPORTS TERRESTRES,
ÉDITION LIBRAIRIES TECHNIQUES, PARIS, 1968 -1976, p 143.

مرجعلتجاریة، الاعیة و انصلیة اكمللاتاجر،لتجاریة والعمال الأتجاري، الون انقالموجز في الاقلیوبي،لسمیحة ا2
)06ملحق رقم (نموذج وثیقة البضائع : أنظر.462ص سابق، ال

209سابق، صلمرجع الوي، الافتلسمیر جمیل حسین ا3
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 41المادة 4

.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 
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مرسل، لااقل وتبقى مع لنسختین إحداهما یوقع علیها انقل عادة فيلنوتحرر وثیقة ا
بضاعة مع لذي یستلم الاقل النى الشاحن ویسلمها إلامرسل أولیة یوقع علیها انثالوا
مرسل لى البضاعة إلدما تصل انوع. یهلمرسل إلى البضاعة إلفاتورة، ویلتزم بإیصال الا
ه ذي یعیدها بدور لاقل اللنفاتورةلااملة ویعید تلككبضاعةلمه الایه یوقع على استلإ
1.قللنبه بدفع أجرة اللشاحن ویطال

خص فیما یتعلق لأداخلي وعلى القل النختفاء فیما یتعلق بالاقل في النرة اكوقد أخذت تذ
2.قللنحدیدیة، إذا بدأت تحل محلها ورقة أخرى هي إیصال االك كسلقل بالنبا

كلبضائع ویثبت ذلاقل بتسلیم النبموجبه اهو مستند خطي یعترف : قللناإیصال: ثانیا
تسمیته،علیهتدلكمافهوالنقل،وثیقةعننشأتهطبیعةفيیختلفالنقلوإیصال
وهوالشيء،هذاسلمهلمنشیئًاتسلممنیعطیهاالتيالإیصالات عنیختلفلاإیصال

المرسلمناستلمهاالتيالبضاعةومقادیربیانفیهیعلنبحیثالناقلعنیصدرهنا
علىیمتازالنقلیصالإ و المحدد،والمكانالمیعادفيإلیهالمرسلإلىبتسلیمهامهاوالتز 
لالأنهالحدیثة،بصورتهالنقلعقدفيالإثباتمنطقمعواتفاقهببساطتهالنقلوثیقة

3.اللازمةالجوهریةالبیاناتإلایتضمن

واردة لاات نبیالطاق انعقد فيله أهمیة خاصة في إثبات التابيكدنقل سلند انهذا فلمستل
یه على لمرسل إلاقل والنمرسل والل من اكتي أخذهاالتزامات للاسیما إثبات الافیه 

ة وحقیقة لاقل أو حالندما یتسلمها انة علقو نملبضاعة الة وحقیقة الذا حاكو عاتقهم،
توقیعات مختلف أطراف ه ى تحریر لتو ك تبیان منلذكیه و للمرسل إلمسلمةلبضاعة الا
4.قللندفع أجرة اعقد وعلى من یقع لا

:5إثبات عقد النقل البري للأشخاص- ت

134سابق، ص لمرجع البن فاتح، اسمیر 1
.367ص ، رجع السابق، المالتجارينالقانو في الوجیزكمال طه، صطفى م2
.177، ص1975دمشق،كرم، بحري، د ط، مطبعةلون انقالهشام فرعون، ا3
یجوزمن ق ت ج و 9مكرر 543طبقا للمادة ورقة تجاریةكقلند النسلظیمهنتفي رأي لجزائري هذا المشرع الاأخذ 4

.37سابق، صلمرجع العیاشي، الشتواح ا: تجاریةلطرق الها بالتداو 
.128-126بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 5
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ق الإثبات لكونه یعد عقدا بكافة طر شخاص یتم إثبات عقد نقل الأهصل أنلأا
المسافر تاجرا نكامر إذا مالأختلف ایالراكب فىة إلتجاریا بالنسبة للناقل، أما بالنسب

بكافة الوسائل أما إذا هإثباتویتموسافر من أجل تجارته یكون العقد بالنسبة إلیه تجاریا 
.المسافر مدنیا فیتم إثباته بطرق الإثبات التي نص علیها القانون المدنينكا

:الواقع یتم إثبات عقد نقل الركاب بواسطةوفي 
عادة التذكرة نأجرة النقل وتكو هالراكب مقابل دفعلىیسلمها الناقل إتي تذكرة السفر ال-

.وي على بیانات وشروط عقد النقلحتتملها أو باسم الراكبلحا
ل عن الأمتعة المسجلة یسلمه الناقل إلى الراكب یبین فیه عدد الأمتعة إیصا-

هلاك أو حالةوفي ، ععقد نقل البضائم حكاوطبیعتها، ویخضع هذا الإیصال لأ
.وجبها بالتعویضمبمسؤول مسؤولیة تعاقدیة یلزم ضیاع الأمتعة المسجلة یكون الناقل

مجوهرات أو ألبسة ثمینة، فیجب على الراكب أن وي على حتقائب تلحكانت اإذاو -
لمنقولات ویتحمل المسؤولیة في حالة د الناقل من تلك ایعلن عن ذلك حتى یتأك

.ن عنها الراكبضیاعها فالناقل لا یتحمل مسؤولیة ضیاع أشیاء ثمینة إذا لم یعل
المسافر أثناء النقل فهي لا تسجل ولا زة حیافي تبقىتي الیدویة الأما بالنسبة للأمتعة-

على أساس لا ها إنب على الناقل أیة مسؤولیة تعاقدیة بشأرتتتسلم إلى الناقل ولا ی
.لمسؤولیة التقصیریة وذلك بإثبات خطأ الناقلا

حیثت الواردة فیهالال البیانامن خیتم بواسطة تذكرة النقلشخاص فإثبات عقد النقل الأ
:توي علىتح

سم الراكب إذا الانطلاق، ساعة الوصول، االنقل، ساعة خاریاسم الناقل، ثمن التذكرة، ت
.ق ووصول وسیلة النقللانطانمكا، تحدید یةسمكانت التذكرة إ

مسؤولیة الناقل إذا ىضافة إللإباوالمسافرلتزامات كل من الناقل تحدد افهذه البیانات 
.التعاقدیةهأخلى بالتزامات

:البیانات الواردة في إیصال الخاص بالأمتعة المسجلةأما 
حالة ضیاعها أو في تثبت مسؤولیة الناقلالمسجلة فیها،للأمتعةالناقل استلام تثبت 

.تلفها
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لال البیانات ثبات من خة في الإبكفایة ذاتیبري للأشخاص از عقد النقل الي یمتوبالتال
یث یتم الإثبات من خلال هذه البیانات المكتوبة ل الأمتعة حوإیصاالواردة في تذكرة النقل 

ق في بكافة الطر بالإثباتالأمرء تعلق فیها دون الرجوع إلى طرق الإثبات الأخرى سوا
.الأمور التجاریة أو عن طریق الكتابة

لإفلاسانظامإثبات : الثانيالمبحث 
الضماناتزیادةخلالمنوالائتمان،الثقةأساسالتجاریة علىالتعاملاتتقوم

هذهأهمومنبها،من یخلعلىشدیدة للدائنین التجاریین وتسلیط عقوباتالقانونیة
دفع دیونه عنالمتوقفالتاجرعلى تصفیة أموالیقومكنظامالإفلاسإقرارالضمانات

والإفلاسغرماء،الدائنین قسمةجماعةوتقسیم حصیلتها علىالتجاریة تصفیة جماعیة،
.1التجاريالقانونینظمهابذاتها،قانونیة مستقلةحالةهو

حمایة الإفلاس،نظاملتنظیم أحكامالجزائري الاهتمام و العنایةالتجاريوقد أولى المشرع
الائتمان و الثقة فيولزیادةالوطنيللاقتصادوحمایةالتجاریین،الدائنینلأموال وحقوق

.البلادفيولتنشیط الاقتصاد الوطني التجاریة،التعاملات

یتحدث عن موضوع مفهوم وللأاومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى مطلبین منفصلین 
نظام الإفلاس و الثاني یتطرق إلى الشروط الموضوعیة لنظام الإفلاس    

فهوم نظام الإفلاسم: المطلب الأول
ت لامالمعامن ثقة وائتمان وسرعة في القانون التجاري تمیزلتي لخصائص الرانظ

عن دفع نتیجة عجزه كزه المالي ضعف مر التجار ، فقد یصادف أن یتعرض أحد التجاریة

.09سابق، ص لمرجع الجزائري، التجاري الون انقالس في الافظام الإنحمد محرز، أ1
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ه مشرع هذلظم انكلذلهم، نبة باستیفاء دیو لمطالحق في انیه الدائلمما یخولنه دیو 
.1الإفلاسظامنظام خاص هونبة وفقلمطاال

: الإفلاستعریف: الفرع الأول

مشتركةعناصروجودىلعالهمجمفياتفقتتعاریفبعدةالإفلاسعرف
عنتوقفتاجرإلیهايهینتقانونیةحالةالإفلاس. التعریفاتذه هةلجمبینمنأساسیة،

سدادعنتوقفالذيالتاجرالمدینأموالىعلالجماعيتنفیذللطریقوهأو،هدیوندفع
ىلعاهثمنلتوزیعیداهتماهوبیعه أموالتصفیةإلىیؤديممااهاستحقاقمیعادفيالدیون

2.غرماءقسمةالدائنین

دفععنتوقفالذيالمدینالتاجرأموالىلعالتنفیذطرقمنطریقوهوأ
.3هدائنیبیناهواقتسامالآجالالمستحقةهدیون

یخضعالذيالمدینأموالىلعالتنفیذطرقمنطریقهبأنالإفلاسعرفكما
رهفیشالآجالالمستحقةهدیوندفععنیتوقفالتجاريالقانونلأحكامطبقاالنظامذاهل
4.هدائنیبینعادلاتوزیعااهعنالناتجیوزعجماعیةتصفیةهأموالتصفیةقصدهفلاسإ

شخصأوتاجركلیتعین على'':أنهعلى1من ق ت ج215المادةوعلیه نصت
فيبإقراریدليأنالدفععنتوقفإذاتاجرا،یكنلمولوالخاصللقانونخاضعمعنوي
.''الإفلاسأوالقضائیةالتسویةإجراءاتافتتاحقصدیوماعشرخمسةمدى

س، من لافلإمن حیث شهر ا: قاط وهيلنمثل في جملة من اتقاط تنس في عدةلافظام الإنعسار عنیختلف الإ1
س من حیث لافتهاء آثار الإان، ومن حیث همة في شهر كمحلوسلطة ام كحلمن حیث طبیعة المدین،منح أجل لحیث

:سیاسیةلیة وانمدلمدین وسقوط حقوقه الك من حیث غل ید الذكائیة و نجلعقوبات الومن حیث افردیة،لجراءات اوقف الإ
.12ص،2013، رجزائال، دار بلقیس، 1طقضائیة، لتسویة الس والافي، الإفسرین شرین
، 2008، الجزائر،معیةان المطبوعات الجایو د3ط،الجزائريائیة في القانون القضویة س والتسلافلإا،نادیة فوضیل2

.05ص 
، 2013، الجزائر، یةوان المطبوعات الجامعید،2في القانون الجزائري، طیة ة القضائیالإفلاس والتسو اوي،یعشوفاء3

.15ص 
قرفي، باتنة عمارمطبعة،1ط،1975لسنةالجزائريالتجاريالقانونوفقلإفلاساالواسعة،يصالحزرارة4

.03، ص 1992
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نس إلى قسمیلافلإامینقس:سلافلإأقسام ا: أولا

نا المدیهفینو الحالة التي یكو هس البسیط، و لافلإویسمى أیضا با:اللاإراديسلافلإا-1
ن بذل من الجهد في ممارسة أعماله التجاریة المدینالنیة سيء الحظ بمعنى أنحس

ه وذلك دفع دیوننعجز عهى غیر أنما یكفي قصد تحقیق الربح وفقا للطرق المثل
ذا النوع هاقتصادیة و ةلأسباب خارجة عن إرادته كحدوث كارثة طبیعیة أو نتیجة لأزم

2.لا یمثل جریمةس لافلإانم

:نى نوعیلو عوه: راديلإاس لافلإا-2

ت لاحالخطاء وفقا للأس لخیر بسبب ارتكاب المفلأذا اهینتج : س بالتقصیرلافلإا-
س لویعاقب التاجر المف. 3ق ت جنم371و370نا في المادتیهیلالمنصوص ع

دج 000 200دج إلى 000 25نوبغرامة منإلى سنتیهرین شنبالتقصیر بالحبس م
.ع جقنم383مادة للطبقا

س لالمفم قیاهینتج بسببمن ق ت ج374وفقا لنص المادة : س بالتدلیسلافلإا-
ع ج قنم383المادة هیلت عوالاحتیال قصد الإضرار بدائنیه، وما نصبالغش 

100بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  500دج إلى 000 دج 000
.4من ق ع ج1كرر م9بالإضافة إلى العقوبات التكمیلیة في المادة 

: خصائص الإفلاس: الثانيالفرع 

المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 215المادة 1
32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 

الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، داروالإفلاس، الراق التجاریة الأو اري،لقانون التجامصطفى كمال طه،2
.339دس ن، ص 

المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 215المادة 3
32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 

49الجزائري ج ر رقم قانون العقوباتالمتضمن08/06/1966بتاریخ 156- 66الأمر رقم من383المادة 4
. 99ج ر رقم 28/12/2021في 14- 21بالقانون رقم المعدل والمتمم
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وأالتقصیریةالأفعالنماإجریمةهذاتحدفيالإفلاسیعدلا:الإفلاسریمتج-
التييه هلإفلاستؤدينأاهشأنمنوالتيالتاجرالمدیناهیرتكبالتيالتدلیسیة

لحاقإسلالمفلتعمدالتدلیسوأبالتقصیرالإفلاسالقانونیجرمذإالصفةذههتحمل
1.هبدائنیالضرر

ه فهو فاأطر جمیع بینالتوازنإیجادضرورةالمشرععىار : هبذاتقائمنظامالإفلاس-
منهمنعطریقعنهحالاضطربالذيمهمدینتصرفاتمنالدائنینحمایةیشكل

أو بعد حكم الریبةفترةخلالحدثتالتيهتصرفاتبعضوإبطالهأموالفيالتصرف
استعادةن حسن النیة من أجل المدییحميالإفلاسمنظانأكما. بشهر الإفلاس

ستئناف نشاطه التجاري وذلك بتقریر إجراء الصلح بینه وبین الدائنین واالماليمركزه
2.متى أمكن ذلك

لاأثارهنأكمایسیرةوأینةهالإفلاسءات ار إجتعدلا: القضائیةطةلالسإشراف-
حتىوالغیر،كالدائنینأخرىلأشخاصتتعداهبلفحسبالمدینشخصعندتتوقف
ذههبدهعإدارتهاوانتظامالإفلاسإجراءاتسیرحسنئرياالجز المشرعیضمن
قضائیةسنةكلبدایةالمنتدبالقاضيتعیینیتمإذ. القضائیةةهالجإلىءاتاالإجر 

یسةلالتفوكیلتعیینعنیكهناالقضائیةالتسویةأویسةلالتفءاتاإجر قبةابمر قیاملل
3.اهقبتاومر یسةلالتفلإدارة

رهشبلطاهمنءاتاالإجر بعضاتخاذفيالحقمحكمةللئريزاالجالمشرعمنح
المنازعاتفيالفصلح،لالصإجراءىلعالمصادقةحق،هنفسقاءتلمنالمدینإفلاس
4.الأموالكفایةلعدمیسةلالتفبإقفالالأمرالدیون،بشأن

.314، ص 2002، مصر،ربیةدار النهضة الع،3، طاریةالعقود التج: القانون التجاريم رضوان،عینیزفا1
وان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دی،1طئري،االجز التجاريون القانفيالقضائیةوالتسویةالإفلاسشیعاوي،وفاء2

.09، ص 2007
.54ص،2003، مصر،ربیةدار النهضة العدید، حكام قانون التجارة الجلأس وفقا لاف، الإصفوت بهنساوي3
.20ص سابق، المرجع الاوي،شیعوفاء 4
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المشرعیحافظولكيوالائتمان،السرعةعلىالتجاریةالمعاملاتتقوم: العامالنظاممن
والدائنینالمدینأيللأطرافیجوزلاآمرةقواعدمجملهاالإفلاس فيقواعدجعلعلیهما
الائتمانلحمایةوإنمالحمایتهم،توضع خصیصالملأنهامخالفتها،علىالاتفاق
1.التجاري

تاجركلیتعین على''جتقمن215المادةتنص: فقطالتجارفئةعلىیقتصر-
أنالدفععنتوقفإذایكن تاجرالمولوالخاصللقانونخاضعمعنويشخصأو

القضائیة أوالتسویةإجراءاتافتتاحقصدیوماعشرخمسةمدىفيبإقراریدلي
معنويأوطبیعيشخصكلتاجرایعد''جتقمن01المادةوحسب. ''الإفلاس

2.''ذلكبخلافالقانونیقضلمماله،معتادةمهنةتجاریا ویتخذهعملایباشر

أنتاجرا، ویستويكانإذاإلاالمدینإفلاسیشهرأنهيالعامةالقاعدةفإنوعلیه
أمااستحقاقها،مواعیدفيالتجاریةدیونهدفععنتوقفمعنویا،أوشخصا طبیعیایكون

المعنويالشخصوهوالتجار،غیرمنثانیةفئةشهر إفلاسهوالقاعدةعنالاستثناء
3.والوقفالمدنیةوالجمعیات والشركاتكالتعاونیاتتاجرا،یكنلمولوالخاص

الذيالمفلسالمدینأمواللتصفیةجماعيإجراءالإفلاسیعتبر:جماعيطابعذو
كلوقفالإفلاسبشهرالحكمصدورعنیترتبحیث. التجاریةدیونهدفععنیتوقف
دائنأيوإلزام4الدائنینما یسمى بجماعةوتكوینالدائنین،جماعةلأفرادشخصیةدعوى
بینهموالقسمةتتم التصفیةحتىبینهم،المساواةتقریریتمحتىإلیهابالانضمامجدید
جماعي، علىطابعوذاتومنظمةموحدةالإفلاسإجراءاتتكونوبذلكغرماء،قسمة

.21ص نفسه،المرجع1
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 215و 01المادة 2

.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22بالقانون رقم 
.168بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 3
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 245المادة 4

32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم
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للمدین وممثلاجهة،منالدائنینلجماعةالوحیدالممثلهوالتفلیسةوكیلیكونأن
.1أخرىمن جهةالمفلسالتاجر

عادییندائنینإلىینقسمونفهمبالمطلق،تكونلاالدائنینبینالمساواةهذهأنغیر
علىالتنفیذفيالتقدمحقالممتازللدائنالجزائريالمشرعأعطىوقدودائنین ممتازین،

یستوفيوبمقتضاهحقوقهم،لاستیفاءالدائنینجماعةتزاحمفي حالةالمفلسالمدینأموال
مرتبةبحسبالمفلس،المدینأموالمنالدائنین العادیینتجاهحقوقهمالممتازونالدائنون

قیدهوقتمنالرهنوتحسب مرتبةواحد،یومفيالقیدأجرواكانواولومنهمواحدكل
قاعدةالخضوع إلىالممتازالدائنیتجنبالقید وبذلكفيالأسبقیةبحسبالتقدممبدأ

2.حقوقهعلىتؤثرقدالتيالمساواة

علىالدائنینجماعةحصولهوالإفلاسمنالغرضأناعتبارعلى: الإجراءاتبسیط
أنجتقمن227المادةقضتفقدالطرق،وأقصرممكنوقتأسرعفيدیونهم
طرقمهلةوحددتالاستئناف،المعارضة أورغمالتنفیذمعجلبالإفلاسالحكمیكون

الحكمتاریخاعتبارا منأیامبعشرةالإفلاسمادةفيالصادرةالأحكامفيالعادیةالطعن
القضائيالمجلسویفصلللاستئناف،بالنسبةالتبلیغیوممنواعتباراللمعارضة،بالنسبة

3.مسودتهبموجبالتنفیذواجبالحكمویكونأشهر،ثلاثةفیه خلال

356صالسابق،المرجعطه،كمالمصطفى1
، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر 26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 908و 907لمادة ا2
.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 78ع
.22صسابق،مرجع،یعاويشوفاء3



القواعد الخاصة للإثبات في المواد التجاریةالفصل الثاني      

102

الشروط الموضوعیة لنظام الإفلاس: المطلب الثاني

إفلاسشهرلإمكانیةشرطینیستلزمأنهجتقمن215المادةنصمنیفهم
فنظامالتشریعات،معظمعلیهسارتماوهوتاجرا،المدینأن یكونوهما،المدین

أساسهاالتيالتجاریةالمعاملاتلخصوصیةوذلك نظرابالتجارخاصنظامهوالإفلاس
مواعیدفيالتجاریةدیونهعن دفعالتاجرالمدینیتوقفأنیشترطكما.الائتمانالثقة

1.استحقاقها

: صفة التاجر: الفرع الأول

على التجار، أفرادا أو شركات، فصفة التاجر إذا هي طبق أصلا یالإفلاس نظام 
ن یق هذا النظام، والتجار كما هو معلوم هم الأشخاص الذیالشرط الموضوعي الأول لتطب

وهذا ما أكدته . جعلونها مهنتهم المعتادةیفاتها، و یة بمختلف تصنیمارسون الأعمال التجار ی
عي أو معنوي ید تاجرا كل شخص طبعی'' :ها أنهیالمادة الأولى من ق ت ج التي جاء ف

یشترط و . ''نص القانون بخلاف ذلكیتخذه مهنة معتادة له، ما لم یا و یباشر عملا تجار ی
تمتعیباسمه ولحسابه الخاص، أنالشخصقوم بهاالتي یالتجاریةلاحتراف الأعمال 

2.اللازمةبالأهلیة

.166بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 1
210صالسابق،المرجعشد،ار راشد2
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شخصا التاجر كان أسواء جار تطبق نصوص نظام الإفلاس على التكما یجب أن 
بأن تكون شركة العي أو یطبللشخص الطابع التجاري یحدد ا، فیا أو شخصا معنو یعیطب
.1ة إما بحسب موضوعها أو شكلهایلشركات التجار ا

:التاجر، الشخص الطبیعي: أولا

معنويأوطبیعيشخصكلتاجرایعدجتقمنالأولىالمادةلنصوفقا
یباشرأنیشترطالتاجرصفةولاكتساب.لهمعتادةمهنةتجاریا ویتخذهعملایباشر

الأعمالاحترافبذلكویقصدله،مهنة معتادةویتخذهاالتجاریةالأعمالالشخص
الواجبالاسترزاق منها والأعمالبقصدومنتظمةمستمرةبصورةبهاالقیامأيالتجاریة

2.وبالتبعیةالأصلیةالتجاریةالأعمالهيالتجارةالصفةالشخصلیكسبممارستها

باسمهأيالاستقلالوجهعلىالتجاریةالأعمالالشخصیمارسأنیشترطكما
3.التجاریةالأعماللممارسةاللازمةالقانونیةبالأهلیةإلى تمتعهولحسابه بالإضافة

:شروط اكتساب صفة التاجر-1

عمال لأتاجر أن یمارس الشخص صفة الساب الاكتیشترط : تجاریةلالالأعمااحتراف -أ
لعیش لمتهان بصفة معتادة، وأن یتخذها وسیلةلاحتراف أو الاتجاریة على وجه الا

یتضمن حتما والاحتراف ، سواءا كان تاجر فعلي أو تاجر قانونيهانموالاسترزاق 
4.تاجرلشخص صفة السب اكتومنتظمةررة ومستمرة كبصورة متالأعمالهقیام بهذلا

أي ممارسة العمل بصفة : خاصةلحسابه التجاریةلعمال الأشخص باالیامق-ب
، بل یجب أن یقع 5هحساب غیر لیسلمهنة ولظهور بمظهر صاحب العتیاد بقصد الاا

المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 03و 02المادة 1
.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22بالقانون رقم 

ع،یوالتوز للنشرالثقافةدار،3جالواقي،والصلحالإفلاسأحكامالتجاري،القانونشرحفيطالوسی،عزیز العكیلي2
.35ص،2008عمان،

.252، ص 2009عمان،للنشر،الثقافةداروالإفلاس،ةیالتجار الشركاتفيزیالوج،سنیالمحنائلأسامة3
100سابق، ص لمرجع العمار عمورة، ا4
171سابق، ص المرجع لعلي حسین یوسف، ا5
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تجارة لن ا، لأخاصلحسابه التجاريلعمل االشخص لل فیمارس الاستقلاعلى وجه ا
تبعیة لابطبیعته ذو صفة شخصیة، فیقتضي تحمل ئتمانلائتمان، والاتقوم على ا

1.یةلمسؤو لوا

ممارسة لتجاریةلهلیة الأتمتع بالتاجر التساب صفة اكلایشترط :تجاریةلهلیة الأا-1
تصرفات لشخص في مباشرة التجاریة قدرة الهلیة الأتجاریة ویقصد بالعمال الأا
ضافة لإتجاري بالون انقالجزائري في قواعد خاصة في المشرع الظمها انیة، وقدنو نقالا
سنة 19من ق م ج بـ 40مادة لتي حددتها الي انمدلون انقالعامة في القواعد الى الإ

ون كى أن یندراك، بمعلإامل اكشخصلون اكى أن یلرشد إضافة إالبلوغ سن كاملة ل
تجاریة، لعمال الأمرشد مباشرة اللقاصر النكیمأنهما كقلیة، ه العامل قواكمتمتعا ب

عائلة لأو على قرار من مجلس االوالدین من حصول مسبقا على إذن لن بشرط الكو 
ه سلطته نمتوفیا أو غائبا أو سقطت عه دلان واكمة، فیما إذاكمحلمصادق علیه من ا

قضت ك حسب مالم وذلأب و الأاانعدامبویة أو استحال علیه مباشرتها أو حال لأا
2.جتقمن 05مادة لبه ا

:التاجر، الشخص المعنوي: ثانیا

دما نة عادة علحاه الون هذكل مستتر وراء اسم آخر، وتكتجارة في شلذي یمارس اللشخص السبةلنال باكقد یطرح إش1
صبح أمام تاجر ظاهر و نستتار مصلحة ما، فلاه في الونكئحة أو تلاون أو نبمقتضى قاتجارالار على شخص ظیح

إذ .لاشخص أم التجاریة تلحق بهذا لصفة الت اناكذاإصفة حول ما لف بین الاخلقد أثیر الحقیقي، و شخص مستتر 
خر أن لآبعض الحسابه، و یرى التجاري یتملشاط النتاجر باعتبار أن المستتر هو الشخص الفقهاء أن الیرى بعض ا

ذین لتاجر المتعاملین مع الشخاص الأحمایة التي ترميلظاهر الظریة النك تطبیقالتاجر و ذلظاهر هو الشخص الا
مستور لشخص العلى اتاجرلراجح فیرى ضرورة إضفاء صفة الرأي الأما ا. شخصلك الیة ثقتهم في ذنوضعوا بحسن

، أما هصفة متوفرة فیه الشروط هذنما تاجر، بیلستور أن یفلت من آثار صفة الملشخص الیجوزلا ظاهر معا إذا لوا
ظریة لنخر تطبیقالآه یعتبر تاجرا هو اندیه فإلتجاریةلة انمهلاصر انرغم من عدم توافر علفعلى اظاهر لشخص الا
تاجر، لتجاریة، االعمال لأا: جزائريلتجاري الون انقالضیل، او ادیة فنكلظر في ذأن. ظاهر وحمایة ثقة غیرلوضع الا
.157سابق، صالمرجع التجاري، لمحل الا

المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 05المادة 2
.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 
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الدولة،" :جمق49المادةبموجبحصرهاتمالمعنویةفالأشخاصوعلیه 
والتجاریة،المدنیةالشركاتالإداري،الطابعذاتالمؤسسات العمومیةالبلدیة،الولایة،

القانونیمنحهاأموالأومن أشخاصمجموعةكلالوقفوالمؤسسات،الجمعیات
معنویةعامة وأشخاصمعنویةأشخاصهما؛نوعینإلىینقسمونوهم"1قانونیةشخصیة
المعنویةالأشخاصعلىالإفلاسنظامتطبیقالجزائريالمشرعاستبعدوقدخاصة،

فيالقیدولاالتجاریةالدفاتربمسكتلتزمولاالتجاریة،الصفةتكتسبلاالعامة، فهي
طبقاوهذاالإفلاسلنظامتخضعفهيالخاصةالأشخاص المعنویةأماالتجاري،السجل
الخاضعالمعنويالشخصشهر إفلاسعلىتؤكدالتيجتقمن215المادلنص

المدنیة،الشركاتفالشركات التجاریة،وعلیهتاجرایكنلمولوالخاص،للقانون
2.العام كلها من الأشخاص المعنویةالمعنويالشخصالحرفیة،التعاونیات

:خصوصیة إثبات صفة التاجر: ثالثا

تي سبق لاق ت ج من لى و لأمادة الى الرجوع إالبد من لاتاجر لثبات صفة الإ
إذ له، ه وتجارته و یتخذها حرفة معتادةلتاجر هو من یباشر أعمالها على أن انر كوذ
هو تاجرلفسه صفة النتجاریة وعلى من یدعيلعمال الأساسي هو احتراف الأشرط الا

في أن یصف كیلافنه توقف عن دفع دیو سه إذا لاإفخصم بدعوى شهرلبة الحق مطا
لشخص محل لونكتاجر أن یلیشترط إثبات صفة الاا كمه تاجرانفسه أنشخصلا

. "تجاریالال من یملك محكیعد تاجرا :" هنعلیا قضت على ألمة اكمحلتجاري، غیر أن ا
شخص صفةلتساب اكلالفقه أن اشترطه لم یسبقلجزائري و لقضاء الو هو شرط ابتداعه ا

3.تاجرلا

78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ع26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم من 49لمادة ا1
.31ج ر ع13/05/2007بتاریخ 07/05بالقانون رقم عدل والمتممالم30/09/1975المؤرخة في 

المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 215المادة 2
.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22بالقانون رقم 

.104سابق، صلمرجع االعمار عمورة، 3



القواعد الخاصة للإثبات في المواد التجاریةالفصل الثاني      

106

حرالتسییر لة عقد الیل في حالتجاریا یعد تاجرا بدلاضرورة أن من یملك محلیس بالذإ
تجارة على وجه له یمارس انلأتاجر لتسب صفة اكحر یالمسیر لتجاري فإن الحل اللم
حر سییرتذي یؤجرلتجاریة القاعدة الك الخاص في حین أن ماالحسابه لحترافلاا

كلماله هو اأنرغم من لتاجر على اكصفتهي یفقدلتالتجارة و بالیتوقف عن ممارسة ا
.1تجاریةلقاعدة االتجاريللمحل ال

طعن فیهلى السبیل إلاتاجر هو حق مطلق لس الادائن في طلب شهر إفلحق او 
ه فإن نتاجر عن دفع دیو لب أن یثبت توقف الطالدائن الم یستطع اله إذانتعسف غیر ألبا
تاجر عن دفع لب توقف الطالدائن المتى أثبت او . تعویضاتلا بانعلیه أحیام كقضاء یحلا

2.هم بشهر كحلباهي ملزمةبلسالإفلامة أن ترفض طلب شهر كلمحله فلیسندیو 

تجاریة بعد لي تثبت صفته التالمدین تلقائیا و بالس الامة أن تشهر إفكلمحلنكویم
ظام لنس تتعلق بالافلإن إجراءات الكو من ق ت ج 216/02لمادة لیه طبقالستماع إلاا
ص لن، وهذا ا3قرائنلة وانبیلثبات بما فیه الإفة طرق ابكاتاجرلعام، و یتم إثبات صفة الا

ثیر كذال،4هانم یطلب ملمة بشيءكمحلم اكتحلا هنتي تقضي بألعامة القواعد الف الیخا
س تتعلق لافلإام اكذا أن أحتبریر ههذا، قیل فيلة، لمسأه المة في هذكمحلقد حق اننتما
ه من واجبها أن نعلى ألافسها فضنمة أن تطبقها من تلقاءكمحلعام وعلى الظام النبا

ى لطلب إلعتهم ظروف من تقدیم هذا انذین ملغائبین أو الین اندائلتراعي مصلحة ا
ه من نك ألائیا مبررا بظروف خاصة ذنحق إجراء استثلمة شریطة أن یبقى هذا اكمحلا
.5ه من قبل أحدنم یعلن علذيلدفع و المدین عن المة معرفة توقف اكمحلاصعب علىلا

.16سابق، ص المرجع الحمدي باشا عمر، 1
.19سابق، صلمرجع الجزائري، الون انقالقضائیة في التسویة الواسلافلإاضیل، و ادیة فن2
دار الط،اعیة، دنصلتجاریة والیة اكمللتجاریة، الات اكشر التجاریة، لعمال الأتجاري، الون انقاالمال طه، كمصطفى3
.100، ص ب س نجامعیة، بیروت، لا

مطبوعاتل، دیوان ا2طجزائري، لتجاري الون انقالقضائیة في التسویة التجاریة، أعمال االقالأوراراشد راشد، 4
.240، ص 1994جزائر،لجامعیة، اال
.20سابق، صلمرجع الجزائري، الون انقالقضائیة في التسویة الواسلافلإاضیل، و ادیة فن5
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مدین، حیث له على عاتق انذي توقف عن دفع دیو لتاجر الوقد یقع عبء إثبات صفة ا
دفع، و أن یطلب شهر لن توقفه عن الاى إعلمدین أن یبادر إلمشرع على الأوجب ا

تقصیر إذا تراخى في طلب لیعتبر مفلسا بالا، حتى نهوفاء بدیو العن هسه، فور عجز لاإف
واقي من لصلح الستفادة من الابغیة اق ت ج من215لمادة لك طبقالس، وذلافلإشهر ا

.1نهلوفاء بدیو الا لحه آجنملس أولافلإا

ة بسیطة یستعان بها نتاجر قریكسلناشهرة بین التجاریة و الدفاتر الما یعتبر مسك اك
ة قاطعة على نتجاري هو قریلسجل القید في الفقه على أن التاجر، و یتفق الإثبات صفة ا

2.تاجرلاتساب صفةكا

ه ك واعتبر لجزائري ذلمشرع التجاري، فقد حسم السجل القید في الأما فیما یخص ا
من21مادةلل الاك من خلن دحضها وذكیملاتاجر لتساب صفة اكقاطعة على انةقری

وقد صدر قرار عن ،09/12/19963مؤرخ فيلا96-27مرلأباةلمعدق ت ج ال
ومسجل في ...یعد تاجرا": هنقرار على ألصدد حیث جاء في العلیا بهذا المة اكمحلا
تجاري لسجل القید في القرار أن التي ورد بها هذا الصیغة الویبدو من ا"تجاريلسجل الا

4.تاجرلتساب صفة اكلاهو شرط أساسي 

بتاریخ صادرلا90-22ونانقلذا اكتجاري قبل تعدیله، و لون انقالان اوإذا ك
قید لمستخلصة من الة انقریلة بخصوص مدى حجیة المسألم یحسما ال18/08/1990
س أم كعلثبات الإتاجر قابلة لتساب صفة اكعلى اتجاري، و هل هي بسیطةلسجل البا

قد 09/12/1996المؤرخ في 96-27مر رقملأفان ا5.ن دحضهاكیملاة قاطعة نقری

المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 215المادة 1
.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 

.180سابق، ص لمرجع الس، انعلي حسن یو 2
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 21المادة 3

.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 
ص ،1991، س3ع، م قبحریة، لتجاریة و الغرفة الادر عن الصا،03/01/1987بتاریخ ،272/41قرار رقم 4

.وما بعدها81
.16سابق، ص لمرجع العمر، احمدي باشا5
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تساب صفة كقاطعة على اقرینة تجاري لسجل القید في الهائیا معتبرا أن انةلمسألحسم ا
1.تاجرلا

ون نقالى من اوللأمادة الاقض بین انى تلجزائري بهذا یؤدي إلاقضاءلمشرع والوأخذ ا
تجاریة و لعمال الأل شخص یمارس اكتاجرلتسب صفة اكه ینتي تقضي بألتجاري الا

2.وننقالمن ذات ا21مادة لة معتادة و بین انیتخذها مه

صلح لیستفید من الاتاجر و كیستطیع إثبات صفتهلاشخص الك أیضا أن لیترتب على ذ
ف لیل یخاله أي دنیقبل ملاجاري، و التسجل لان مقیدا في اكإذالاس إلافلإواقي من الا
3.ةنمهكتجاریة واتخاذهالعمال اللأن أثبت احترافهإك حتى و لذ

وجود لثبات دون اشتراطلإافة طرق اكتاجر بلتاجر یستطیعون إثبات صفة الي انأن دائإلا
تاجر لذي یتعامل مع الیة النة انغیر حسلحقوق الك حمایةلتجاري، و ذلسجل القید في الا

4.تجاريلسجل الها مقیدة في انفیها أة مفترضاكشر لأو ا

ان كعمل إذالذي یتحقق من طبیعة الموضوع فهو القاضي المكحلیرجع اه أنعلى و 
حتراف لاتجاریة على وجه العمال الأشخص یقوم بالیا، متى تحقق من أن انمدتجاریا أم

لاموضوع و لة موضوعیة یفصل فیها قاضي التاجر مسألثبات صفة اوإ 5اعتبر تاجرا
.6علیالامةكمحلرقابة الیخضع في قضائه

:التوقف عن الدفع: الفرع الثاني

.16فسه، ص نمرجعلا1
.175بن النیة أیوب، المرجع السابق، ص 2
.81ص3،1991ع، م ق، الغرفة التجاریة والبحریة، ىعلالأس المجل، 03/01/1987في 41272قرار رقم 3
لبنان،توزیع، بیروتلشر والنالدراسات ولجامعیةلمؤسسة التجاري، د ط ، الن انو قالمحمد، مبادئ اني ر هادادوی4

.279ص ،1997
.104سابق، ص لرجع المعمار عمورة، ا5
.277سابق، ص لمرجع الي محمد، اندویدار ها6
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ن التاجر عن الدفع، یمن ق ت ج لشهر الإفلاس توقف المد215اشترطت المادة 
بة، إذ من شأن ید بدء فترة الر یا للحكم بشهر الإفلاس وتحدیعد شرطا ضرور یوهو بذلك 

.ن التجاریة الناشئة بیونیالتوقف عن الدفع إحداث اضطراب في سلسلة علاقات المد

أما فقها فذهب . ون المستحقة بالموارد المتاحةیمواجهة الدالتوقف عن الدفع هونإ
ونه یالوفاء بدعنایقیحقعجزانیعجز المدالغالبیة إلى أن التوقف عن الدفع هو 

مالي مضطرب من شأنه ا، بمعنى أن تنبئ حالته عن مركز قهد استحقیة في مواعیالتجار 
الدفع التوقف المادي عن الدفع لاعتبار التاجر متوقفا عنكفي یه لا یوعل.فقد ائتمانه

عاجزا عن ن التاجریكون المدین أن یشترط لشهر الإفلاس المدیولا بالمعنى القانوني
1نما بتوقفه عن الدفع، وإ ونه المستحقةیبدة أمواله للوفاءیالوفاء بسبب إعساره أي عدم كفا

: التوقف عن الدفعمعیار تحدید: أولا

الوقوف على حقیقة المركز المالي للتاجر یقتضي الاستعانة بعدة معاییر للتعرف إن
على حقیقة التوقف عن الدفع هل هو نتیجة لعذر طارئ أو أن المركز المالي للتاجر قد 

:2أصبح منهار ولا مناص من شهر إفلاسه ویمكن التعرف لبعضها كالآتي

أن یتوقف المدین عن سداد كل دیونه أو وفقا لهذا المعیار یجب : معیار تعدد الدیون.1
معظمها فهذا كفیل بالكشف عن المركز المالي المنهار للتاجر، أما إذا استمر بالوفاء 

.3ولو جزئیا فینتفي مع هذا توقفه عن الدفع

ولكن هذا المعیار یحمل مخاطر عدة تتمثل في تفضیل التاجر بین الدائنین ویلجأ إلى 
قیمة حتى ولو كانت آجالها تالیة للدیون الكبیرة القیمة وبذلك تسدید الدیون الضئیلة ال

وعلیه فلا عبرة بعدد الدیون الممتنع عن . لا یعتبر متوقفا عن الدفع وفقا لهذا المعیار

293صالسابق،المرجعسن،یالمحنائلأسامة1
، جامعة أحمد درایة، 37الحقیقة، عةالصادق عبد القادر، مقال بعنوان، التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس، مجل2

.291ص الجزائر،أدرار،
مرشیشي عقیلة، فترة الریبة في إفلاس التاجر الفرد في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة 3

، ص 2006الماجستیر في القانون، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر،
40  .
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دفعها بل العبرة بتقدیر اثر الامتناع على المركز المالي للتاجر لذلك وجب البحث عن 
1.معیار الآخر

وفقا لهذا المعیار ینبغي أن یعتد بمدى ما یتمتع به المدین من :معیار فقدان الائتمان.2
ائتمان في الوسط التجاري فبقاء الائتمان أو فقدانه هو الدلیل الذي یتم الاستناد له في 
تحدید المركز المالي للتاجر، ومن ثم فلا عبرة بعدد الدیون أو استمرار التاجر في 

لعبرة في دلالة هذا التوقف عن فقدان الائتمان الوفاء أو توقفه المادي عن الدفع بل ا
.2وسقوط اعتبار وجاهة التاجر لدى عملائه ورفضهم التعامل معه

ومن جهة أخرى فقد أجاز المشرع للمحكمة طلب الإفلاس من تلقاء نفسها ومما هو 
.  3مستبعد أن تضع المحكمة استبیان مع عملاء لنظر مدى تمتعه بالائتمان أم لا

ن معیار فقدان الائتمان معیار نسبي تجتمع فیه أسباب عامة لا یمكن وعلیه فإ
تخطیها كما هو شأن الأزمات الاقتصادیة العالمیة مما یستلزم البحث عن معیار 

.4أخر

إن التاجر الذي یتوقف عن دفع : معیار فحص المركز التجاري للمدین في مجموعه.3
وعة معقدة من الأسباب تتشابك فیما دیونه لا یمكن رد توقفه إلى سبب واحد فثمة مجم

بینها، وقد یبرز سبب ویختفي أخر ومن ثم یجب لاستخلاص حالة التوقف عن الدفع 
فحص مركز المدین في مجموعه وأسباب امتناعه عن الدفع، وتقدیر أثر ذلك على 

5.المركز للمدین

.292ص المرجع السابق،الصادق عبد القادر، 1
ص ، دار النهضة العربیة، ب س ن، القاهرة، مصر  2جمحمود مختار أحمد بربري، قانون المعاملات التجاریة، 2

38.
.292الصادق عبد القادر، المرجع السابق، ص 3
مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونیة و الإقتصادیة، عبد النور حاتم،بلیغ4

.520ص ،2011، 1، ع 27م ج
.51ص مصر،قاهرة،لاالنهضة العربیة، دار، 2003، 1أحكام الإفلاس، طموجز في ، القلیوبيلسمیحة ا5
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لمركز ولن یكون ذلك ممكنا إلا بتعرض القاضي لحقیقة التوقف عن الدفع وفحصه 
المدین ویمكن للقاضي الاستعانة بعدة مؤشرات للكشف عن التوقف عن الدفع كالاستعانة 
بعدد الدیون والمركز الائتماني للمدین وطبیعة النشاط التجاري للتاجر وما له من أصول 

1.وما علیه من دیون أي البحث في مدى یساره من إعساره

المالي للمدین في مجموعه هو أكثر المعاییر وعلیه یمكن القول بأن معیار تقدیر المركز 
انسجاما مع المفهوم الحدیث للتوقف عن الدفع ولا یجب الاكتفاء بالتوقف المادي عن 

. 2الدفع كواقعة مجردة دون الفحص الشامل للمركز المالي للتاجر

خ التوقف عن الدفعیتار : ثانیا

لذا خول المشرع مهمة ، لشهر إفلاس التاجرريشرط ضرو عد التوقف عن الدفعی
مكن لها أن یر أنه لا یر للمحكمة التي قضت بشهر الإفلاس، غیالأخهذا خید تار یتحد

ة یخ صدور الحكم بالإفلاس أو التسو یسبق تار یشهرا 18خ إلى أكثر من یترجع هذا التار 
لة الأمر الذي من یمتد نطاق عدم نفاذ التصرفات إلى فترة طو یة، وذلك حتى لا یالقضائ

خ التوقف ید تار یبتحدوفي حالة ما لم تقم المحكمة.3أنه المساس باستقرار المعاملاتش
خ التوقف عن الدفع، كما خول یهو تار خ الحكم بشهر الإفلاسیعن الدفع، فإن تار 

خ التوقف عن الدفع بحكم تال للحكم الذي قضى یل تار یالمشرع للمحكمة الحق في تعد
خ التوقف عن الدفع ثابتا بالنسبة یصبح تار یوبالتالي 4ونیالدبالإفلاس وسابقا لقفل قائمة 

5.ونیلكشف الدن بعد القفل النهائيیلجماعة الدائن

ص، دار النهضة العربیة، ب س ن، القاهرة، مصر  2جمحمود مختار أحمد بربري، قانون المعاملات التجاریة،1
36.
المالیة التي تواجه المشروعات، مجلة القانون و ،الوسائل القانونیة لمعالجة الأزماتمحمود مختار أحمد بربري، 2

22ص ، جامعة القاهرة، مصر، 1984، 54الاقتصاد، ع 
304صالسابق،المرجعدار،یدو هاني3
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 248المادة 4

.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22رقم 
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 233و 222المادة 5

.32ج ر رقم 05/05/2022في 09- 22بالقانون رقم 
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:1عات التوقف عن الدفبـثإ: ثالثا

ىستحقاقها یؤدي حتما إلة في أجال االتجاریهعن وفاء دیونتوقف التاجرنإ
مالدفع إما على الدائن عندما یقدعن ویقع عبء إثبات توقف التاجرس التاجر،لاإف

.دینالمس التاجرلاكم بشهر إفلحكمة یتضمن المحاىطلب إل

هعن توقفهفیيكمة یدلمحالىإليبإقرار كتابمیتقدنفلس أالمكن للتاجرمیكما 
نسن نیة التاجر خاصة إذا كالحثابة إثبات بمنقرار یكو لإذا اهالتجاریة، و هعن دفع دیون

.یع العملیات التجاریةجمریة منتظمة یقید فیها تجاسك دفاتر مفلس یالمالتاجر 

تثبت نللمحكمة أوزیجمالعامس بالنظالافلإامذلك ونظرا لتعلق نظاىضافة إللإوبا
م بشهر لحكايبالتالاالتجاریة من تلقاء نفسههعن دفع دیونهتوقف التاجر عن توقف

.رف فیهاو التصأموالهغل ید التاجر عن إدارةىا یؤدي إلممس التاجر لاإف

تفید امتناع تي ثبات الرق الإالتجاریة بكافة طهعن دفع دیونإثبات توقف التاجرم ویت
ذلك شهادة الشهود، أو الدفاتر بما في التجاریةهدین عن الدفع وعجزه عن الوفاء بدیونالم

ل لانها خثمملة وسیتم تسدید لججر ابضاعة عن تاترى شاهیفید التاجر أننالتجاریة كأ
ذلك نفإخ الاستحقاق تاریلول دفع التاجر لثمن البضاعة عند حمعدنفإيلاأسبوع، وبالت

.غایة إثبات العكسىالتجاریة إلهعن دفع دیونثابة دلیل عن توقف التاجرمیعد ب

التجاریة سواء سناد لإالتجاریة عن طریق اهكن إثبات توقف التاجر عن دفع دیونما یكم
دین بقیمة السند الموفاء التاجرمعدنمر، فإلأمر بالسفتجة أو شیك أو سند لأتعلق ا
كافیا عن توقف التاجر عن لا یعد ذلك دلیالاستحقاقأجل ولع أو عند حلطلالإلدى ا

.هسلاشهر إفىا یؤدي إلممالتجاریة هدفع دیون

اتجا ندفعلان وقوفه عن اكإذالاإتاجر لس الاقضاء یقرر عدم شهر إفلبدأ الذلك 
ة لیمالته الم وحاكمستحلمدین اله، ویتضح عن عجز اني میؤوس ملز ماكعن مر 

مة كمحلها اناصر موضوعیة تستبینك من علهار ویظهر ذنملتجاري اله انمضطربة وائتمالا

220صالسابق،المرجعشد،ار شدار 1
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مدین، لتي یمارسها التجارة الوع اندفع، و لتوقف عن اله عن أسباب ایذي تجر لتحقیق المن ا
توقف ترجع لأسباب اكانت تي یرفض دفعها وعما إذا لداء الأواجبة الدیون الوعدد ومقدار ا

قد فوقوف على أسبابلیا، واده مااكى ارتبلیس، أدى إلإهمال أو تقصیر أو تدلىإ
وننقالثبات أن الإافة طرق اكبونهتاجر عن دفع دیلة وقوف الن إثبات حاك، ویم1هنائتما

.2دفعلعن التوقف قطع بالاكن ، عن طریقها وحدها یمنةیحدد وسائل معیلم

: فصللصة الاخ

تجاریة، لمادة الثبات في اللإخاصةلطرق الفصل بدراسة الل هذا الاا من خنقم
عقد بمجرد نتي تلرضائیة العقود الها من انا بأنتي سلملتجاریة العقود الا أن انحیث رأی
مشرع إثبات بعض لما جعل اكقبول، لیجاب والإعن إرادتهما باتعبیر لطرفین التبادل ا

تجاریة لعقود السائر اكثباتلإبمبدأ حریة الاثبات عملإافة وسائل اكموذجیة بلنعقود الا
مشرع جعلها تمتاز لغیر أن اشخاص،لأقل انبضائع أو بلقل انخرى، سواء تعلق بلأا

ل لاك من خلوذیة ذاتیة في إثباتها،فاكعقود به الثبات بحیث تتمتع هذلإبخاصیة في ا
ثبات لإى وسائل الرجوع إلحاجة في الواردة فیها دون الموذجیة النات انبیاالمحتواها و

تجاریة وجعل إثباتها لعقود االى بعض نمشرع قد استثالغیر أن . انو نمقررة قالخرى الأا
ثبات، لإمن وسائل اه ان رسمیا أو عرفیا دون غیر سواء كتابي كیللمقیدا بوجوب وجود د

ذيلة اكشر لا عقد انعقود و جده الغیر، ومن بین هذلطراف والأك حفاظا على حقوق الوذ
لعقود، بل أوجب أن لعامة لان اكر لأي باعتبارها عقدا یقوم على اندلممشرع التف اكم یل
ه اتجاة كشر لیجوز إثبات الاي لتالثبات وباللإو للانعقادتابة شرطاالكتوبا، وجعل كون مكی

.تابةلكبالایر إالغ

27سابق، ص لمرجع الجزائري، التجاري الون انقالس في الافظام الإنحمد محرز، أ1
.489، ص 2002عماد الشرییني، القانون التجاري، د ط، دار الكتب القانونیة المجلة الكبرى، القاهرة، 2
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تجاري لمحل الجد أیضا عقد بیع انیةكلشلمشرع التي أوجب فیها التجاریة العقود الومن ا
اء نثبات، ووضع استثلإوهو حریة الاعام، ألصل الأمشرع عن اله اللاذي خرج من خلا

.تابةلكتجاري بالمحل المبدأ وقرر إثبات بیع العلى هذا ا

كانوا تجار سواءله اللاذي یخضع من خلس الافلإظام انتى إثبالا إنثم تطرق
تجاري بتطبیقه، لون انقالذي قام الئتمان الاة یملیها دعم اكقواعد مشتر لات كأفرادا أو شر 

نه ذي توقف عن دفع دیو لتاجر الذي یؤدي بالس الافلإظام انمشرعلك أوجب الذلوحمایة
مصلحة سواءلس یجب أن یثبت صاحب الافلإسه، وإثبات الاى شهر إفلد استحقاقها إنع
تاجر، ویقع عبء لمدین یتمتع بصفة الأن انین دائلفسه أو أحد انمفلسلتاجر الان اك

ى لمدین أن یبادر إلمشرع على المدین، حیث أوجب الخیرة على عاتق الأاه إثبات هذ
.هنوفاء بدیو لعن اه سه فور عجز لادفع ، وأن یطلب شهر إفلن توقفه عن الاإع

تي حل أجل لتجاریة انه المدین عن دفع دیو لتاجر الما یجب إثبات توقف اك
اعه عن دفع نمتلامدین لدفع ضد الك من تحریر احتجاج بعدم البط ذناستحقاقها، ویست

لدفع، أو عن أي لتوقف عن دفع فاتورة قابلةلقیمة ورقة تجاریة في میعاد استحقاقها، أو ا
دفع على لتوقف عن الویقع عبء إثبات تاریخ ات طبیعته،كاندین تجاري آخر مهما

توقف لبسات وظروف الاوضوع ملمثبات، ویقدر قاضي الإافة طرق اكمدعي بلعاتق ا
.مدینلمحیطة بالوقائع الظروف والدفع من العن ا
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موضوعات لتجاریة من أهم المادة الثبات في الإا أن دراسة انما سبق وجدخلاصة ل
.ة تجاریةلازعة متعلقة بمسأند قیام منون عنقالوجودها بقوة الثباتلإفي مجال ا

ابعة من نتجاریة یتسم بخصوصیةلمادة الثبات في الإى أن الا إنوقد خلص
عمال لأإذ یجوز إثبات ا. ئتمانلاسرعة والقائمة على التجاریة ذاتها المعاملة الخصوصیة ا

بل ویخول أیضا استعمال . قرائنلة وانبیلك الثبات بما في ذلإافة وسائل اكتجاریة بلا
ثبات متى رأت للإتاجر أو أیة وسیلة أخرىلت الافواتیر ومراسلتجاریة والدفاتر الا
تي تستوجب استظهار لثبات الإعامة في االلقاعدة لفالاك خلوذ. هالمة وجوب قبو كمحلا
100تي تزید قیمتها عنلتجاریة الغیر ایة نو نقالتصرفات الافة اكثباتلإتابي لكل الیدلا

.قیمةلت غیر محددة اكانأو متىألف دج 

تابة دون سواها مهما لكتجاریة بالتصرفات المشرع إثبات بعض الك، فقد استلزم المع ذو 
مشرع یرید لن الأعقاد، أو ل للانها تستغرق وقتا طوینلأي، إما نو نقالتصرف البلغت قیمة ا

.ضریبیةلحقوق الضمان استیفاء التجارة أولمجتمع الظیمهنة بتنحمایة مصلحة معی

فسه، وفي لیلا لنع دنتاجر یستطیع أن یصطلتجاریة بأن الثبات الإما تتمیز قواعد اك
.حهلیل ضد مصالتاجر على تقدیم دلت إجبار الاحاله یجوز في بعض انمقابل فإلا

یة یقوم نمدلمادة الفي اه ظیر كنتجاریةلمادة الثبات في الإى أن الا أیضا إنخلص
مبادئ وطرق حددها لثبات وفقالإخصوم من ممارسة حقهم في الن اكعلى قواعد عامة تم

حق للخصم الحمنثبات حقوقهم، وتلإة لون من أدكهم تقدیم ما یمللون، تتیحنقالورسمها ا
من خصوملین اكا دورا مهما في تمنقاضي هلویلعب ا.ه الأدلة والرد علیهااقشة هذنفي م
.وط بهنملحیاد المساس بمبدأ العامة دون الطر اللأحق وفقالهذا ا

ا أن نتجاریة، حیث وجدلمواد الثبات في الإخاصة بالقواعد الا النو نامقابل تلفي او 
محل لة وعقد بیع اكشر لها عقد انتابة فقط ومن بیلكتجاریة تستلزم إثباتها بالعقود البعض ا

.تجاريلا
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ك أن إثبات لثبات، ذلإس بخصوصیة في مجال الافلإظام انى تمتعلا إنما خلصك
بط من تحریر نتي حل أجل استحقاقها یستلتجاریة اله انمدین عن دفع دیو لتاجر التوقف ا

اعه عن دفع قیمة ورقة تجاریة في میعاد استحقاقها، نمتلامدین الدفع ضدلاحتجاج بعدم ا
.دین تجاري آخرلدفع، أو عن أي لتوقف عن دفع فاتورة قابلةلأو ا

:لنتائجا

ن كیة على قواعد عامة تمنمدلواد المثبات في الإاكتجاریةلمواد الثبات في الإیقوم ا-
فقه لون، وقد قسمها اناالقمبادئ وطرق حددها ورسمها لخصوم من إثبات حقوقهم وفقالا
وطرق غیر مباشرة تتمثل في ، خبرةلة وانمعایلشهود والتابة وشهادة اكالكى طرق مباشرةلإ
.یمینلقرار والإقرائن واال

جدها متفرقة ومشتتة بین نماكجزائري، لتشریع الدقة في اللثبات تفتقدلإتج أن قواعد انتنس-
تجاري، مما یصعب على لون انقالي وانمدلون انقالداریة والإیة وانمدلجراءات الإون انقا
.ومعرفتها معرفة تامةثبات لإمتقاضي تتبع قواعد القاضي والا

ى إلیة واتجاهها لدو لتجارة المعلومات، وتطور الظمة انذي أفرزته ألبیر الكتطور الإن ا-
ي نترو لكلإتوقیع التابة والكى ظهور مفاهیم جدیدة ومعقدة مثل الیب جدیدة أدى إلأسا

في حاصلة للتطورات الجزائريلمشرع البة اكا عدم موانحظلكننا لا. ثباتلإوحجیته في ا
.تقلیدیةلثبات الإیزال معتمدا على وسائل الامجال، إذ لهذا ا

ة قاطعة نتجاري قریلسجل االقید في لجزائري یعتبر مجرد التجاري المشرع الحظ أن انلا-
ثبات لنا لإاو ند تنیها علا إنتي تطرقلقرارات الل الاك من خلتاجر، وذلتساب صفة اكعلى ا
ون نقالى من الو لأمادة الاقضا مع انك یعد تلأن ذس، غیر لافلإظام انتاجر فيلصفة ا

عمال لأشخص بالحتراف و قیام الاتجارة على سبیل الها تعتبر ممارسة انو لكجاريلتا
.تاجرلسبه صفة اكتي تلخاص هي الحسابه التجاریةلا

ثبات وفرض في بعض لإتجاریة عن مبدأ حریة المادة الجزائري في المشرع الد خرج الق-
عقود بین للیة من ضمان ترسیم اكشلما تتسم به الظرانرسمیةلتابة الكثبات بالإمواطن الا
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ثار لآیر في اكتفلصفقات والقبال على الإتمهل في الهم بالها توحينما أكطراف، لأا
جاریةالتعقود لتف في بعض ایكم لتجاريلمشرع الحظ أن اننا نلاها، غیر أنمترتبة علا
أن لاعقاد، إللانثبات بل اشترطهاللإتجاري باشتراطهالامحل لة وعقد بیع اكشر لعقد اك

.غ فیهلتشدد غیر مبرر ومبالهذا ا

:التوصیات

علمیة أو لتقلیدیة أو الثبات سواء الإة الستفادة من أدلاسماح بالد انمشرع علعلى ا-
قاضي لیسهل على الها وأن یبین حجیتهانستفادة ملایفیة اكحدیثة أن یحددها ویبینلا

.هانتقدیریة بشألمعرفة مدى إعمال سلطته ا
ظم نون إثبات یشمل وینثبات هو تخصیص قالإظریة انتفعیللجع طریقةنعل أول-

سوري، لمصري والمشرعین التجاریة، على غرار الیة وانمدلمواد الثبات في الإقواعد ا
اریة دلإیة وانمدلجراءات الإون اانثبات جاءت متفرقة ومشتتة بین قلإون قواعد اك
.تجاريلون انقالي وانمدلون انقالوا

دعاوى الساس في جمیع لأها انو كقواعده الثبات وتعدیل هذلإثر بمجال اكهتمام أالا-
ما كثبات تحلإلما زادت قواعد اكإذ. ثباتلإعن طریق الام فیها إكتحلن امكیلاتي ال

سلیمة، لطرق الزاع بانقاضي أن یفصل في أيلعلى الاوتوسعا ودقة أصبح سه
علمي بصورة أوسع لتقدم الستفادة من وسائل الاقاضي من الین اكى تملضافة إلإبا

.ثباتلإوأدق في ا
جزائري یعتبر مجرد لمشرع الك أن التجاري، ذلون انقالى من الو لأمادة الحبذ تعدیل ای-

ك یعد لتاجر، غیر أن ذلتساب صفة اكة قاطعة على انتجاري قریلسجل القید في الا
.من ذات القانون21مادةلمع ااقضا نت
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:باللغة العربیة.1

:المصادر القانونیة و التنظیمیة: أولا

:النصوص القانونیة و التنظیمیة الجزائریة.أ
، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر 26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم -

بتاریخ 07/05بالقانون رقم المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في 78ع
.31ج ر ع13/05/2007

المعدل والمتمم 25/02/2008بتاریخ 08/09رقم الإجراءات المدنیة والإداریةقانون-
.48/2022ج ر عدد 12/07/2022في 13-22بالقانون

المتضمن القانون التجاري المعدل 1975سبتمبر26المؤرخ في 75/59الأمر رقم -
بتاریخ 32ع:ج ر، 05/05/2022، المؤرخ في 09-22والمتمم بموجب القانون رقم 

14/05/2022.
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 01/02/2015المؤرخ في 04-15ون رقمانق-

.09/02/2015بتاریخ 06العدد : والتصدیق الإلكترونیین ج ر
المعدل المتعلق بالسجل التجاري1990غشت سنة 18المؤرخ في 22-90القانون رقم -

.1991سبتمبر سنة 14مؤرخ في 14-91قانون رقموالمتمم بال
دراج إیحدد كیفیات ومصاریف ،25/04/2016مؤرخ في136-16رسوم تنفیذي رقم م-

الصادرة في،27القانونیة، ج ر، ع لانات علإارات القانونیة في النشرة الرسمیة لهشلإا
04/05/2016.

المعدل و المتمم 32/2011ج ر رقم 05/06/2011بتاریخ 11/09القانون رقم -
.، المتضمن توجیه النقل البري وتنظیمه07/08/2001بتاریخ 01/13للقانون رقم 

المتضمن قانون العقوبات الجزائري ج ر رقم 08/06/1966بتاریخ 156-66الأمر رقم -
.99ج ر رقم 28/12/2021في 14-21المعدل والمتمم بالقانون رقم 49
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:النصوص القانونیة و التنظیمیة الأجنبیة.ب

.21/05/2023آخر تعدیل الفرنسيمن التقنین المدني1316/1المادة -
https://www.legifrance.gouv.fr/07/08/202322:38: تاریخ الإطلاع.

وفقا لأخر تعدیل صادر في 1999سنة17رقمالمصريالتجارةقانون-
19/02/2018.https://www.cc.gov.eg/07/08/202322:38: تاریخ الإطلاع.

.1996لسنةقانون الأونسیترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة-
https://uncitral.un.org/ar/about02/09/202310:30: تاریخ الإطلاع.

:الكتب: ثانیا
والإثبات، مكتبة الوفاء القانونیة الإسكندریة، الالتزامسمیر عبد السید تناغو، أحكام -

.2009مصر، 
، دار 2جعبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، إثبات الالتزام، -

.إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان

، دار برتي للنشر، الجزائر، 2الحق، الجزء عجة الجیلالي، مدخل للعلوم القانونیة، نظریة -
.2009سنة 

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المواد المدنیة و -
.2009التجاریة، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، سنة 

-الكتابة-طرق الإثبات-عبء الإثبات-الإثباتأركان(أحمد نشأت، رسالة الإثبات -
.1976، دار المعارف العربي، القاهرة 7، ط، الجزء الأول)الشهود

.1999، 2طعباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -
طمحمد حسین منصور، الإثبات التقلیدي والإلكتروني، دار الفكر العربي، الإسكندریة، -

2006.
، منشورات 1طعصمان أنور سلیم، النظریة العامة للإثبات في المواد المدینة والتجاریة، -

.2010ي الحقوقیة، بیروت، الحلب
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الجدیدة، محمد حسین منصور، قانون الإثبات، مبادئ الإثبات وطرقه، دار الجامعیة -
.2002الإسكندریة، 

، المؤسسة 2طلفقه الإسلامي،أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري وایحي بكوش،-
.1988الوطنیة للكتاب، الجزائر،

، منشورات الحلبي 2طمحمد حسن قاسم، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، -
2007الحقوقیة، لبنان، سنة، 

، ص 1966جمیل الشرقاوي، الإثبات في المواد المدنیة، دار النهضة العربیة، بیروت، -
127.

، 1طنبیل إبراهیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، ،أبو عمرومصطفى أحمد -
.103، ص 2011منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

آخروفقالجزائريالتشریعفيللإثباتالمدنیةالطرقفيالموجززهدور،محمد-
.د نب،1طالتعدیلات،

توفیق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، منشورات حلبي الحقوقیة، -
.2003طبیروت، 

، 1طالغوثي بن ملحة، قواعد و طرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري، -
.2001تربویة، ن الوطني للأشغال الاالدیو 

ي، دار والشكلیة في القانون والقضاء المدنعمر بن سعید، طرق الإثبات الموضوعیة -
.2019بلقیس الجزائر، 

عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع الإلكتروني في النظم القانونیة المقارنة، دار الفكر -
.ب س نالجامعي، الإسكندریة، مصر، 

.2005نشأ المعارف، الأردن، سمیر عبد السمیع الأودن، العقد الإلكتروني، د ط، م-
محمد سادات، حجیة المحررات الموقعة إلكترونیا في الإثبات، دراسة مقارنة، دار محمد -

.2015لإسكندریة، مصر، ط الجامعة الجدیدة، ا
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عابد فاید عبد الفتاح فاید، الكتابة الإلكترونیة في القانون المدني بین التطور القانوني -
.2014الإسكندریة، مصر، ط والأمن التقني، دار الجامعة الجدیدة،

نبیل إبراهیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة في ضوء الفقه والقضاء، دار -
.2008سكندریة، مصر، ط الجامعة الجدیدة، الإ

، 2جسلیمان مرقس، أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنیة في القانون المصري، -
.1986ط دار الجیل للطباعة، مصر، 

أحمد جلال الدین الهلالي، قضاء النقض والتمییز في المواد التجاریة والمدنیة في -
.1985مكتبة الفلاح، الكویت، ،2طالتشریعین المصري والكویتي، 

، دار المعارف 7، ط2، ج)المعاینة-القرائن-الیمین-الإقرار(الة الإثباتأحمد نشأت، رس-
.1976العربي، القاهرة 

صمت عبد الحمید بكر، أصول الإثبات، دراسة في ضوء أحكام قانون الإثبات العراقي ع-
، إثراء 1طوالتشریعات المقارنة والتطبیقات القضائیة ودور التقنیات العلمیة في الإثبات، 

.2012لنشر والتوزیع، عمان، ل
ة والتجاریة، نبیل براهیم سعد، همام محمد محمود زهران، أصول الإثبات في المواد المدنی-

.2001الإسكندریة، مصر، دار الجامعة الجدیدة للنشر،
، 2طمراد محمود الشنیكات، الإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني، دراسة مقارنة، -

.للنشر والتوزیع، عماندار الثقافة
هومة، ، دار1طسرایش زكریا،الوجیز في قواعد الإثبات، دراسة مدعمة بالفقه الإسلامي،-

.2015الجزائر، 
مصطفى مجد هرجة، قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار المطبوعات -

.2000،الجامعیة ،الإسكندریة
مفلح عواد القضاة، البینات في المواد المدنیة والتجاریة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر -

.2007والتوزیع، عمان، 
.2005ت الجامعیة، الجزائر، ري الجزائري، دیوان المطبوعاحلو أبو حلو، القانون التجا-
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، 6طنادیة فوضیل، القانون التجاري الجزائري الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، -
.2004دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

یة كمللا،تاجرلتجاریة والعمال الأتجاري، القانون الموجز في ا، القلیوبيلسمیحة ا-
.1972قاهرة، لنشر، الطباعة واللعربیةلثقافة الدار ا، 1طتجاریة،لصناعیة والا

.1975الإسكندریة،المعارف،منشأةالتجاري،القانونالبارودي،علي-
مي، لاسلإاهالوضعي والفقنضوء القانو همة في سامحمصي، الشركات الندیم العلي-

.2003،ن، لبنابیروت،1طمعیة للدراسات والنشر والتوزیع، اجلؤسسة االم
.2009،الجزائرعرفة،مالدارالتجاري،نالقانو شرحفيالوجیزعمور،عمارة-
.1987، محمد فرید العلزیني، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعیة، علي البارودي-
.2008الجزائر،،بیرتيمنشوراتالشركات،نقانو بلولة،الطیب-
.1974القاهرة،العربي،الفكردارالتجاري،المحلیونس،حسنعلي-
.2004الإسكندریة، الجدیدة،الجامعیةالدارالتجاري،القانوندویدار،هاني-
واردة علیه،لعملیات التجاري والمحل الا-تجاريللمحل الينو نقالظام النانادیة فوضیل، -

.2014جزائر، لدار هومة، ا،1ط
جزائر، ل، دار بلقیس، ا1طجزائري، لتجاري القانون المختصر في اأحمد بلودنین، ال-

2012.
جزائر، ل، دار بلقیس، ا1ط، )تجاريلمحل اال-تاجرلا(تجاریة لعمال الأشریفي، انسرین -

2013.
.، ب س ن4طالعربیة،النهضةدارالتجاري،المحلالقلیوبي،سمیحة-
.1999الإسكندریة،الجامعیة،الدارالتجاري،القانونطه،كمالمصطفى-
.2000بیروت،الحقوقیة،الحلبيمكتبةالأعمال،قانونمغبغب،نعیم-
المعارف،منشاْةالقضاء،والفقهظلفيالتجاریةالعقودالشواربي،الحمیدعبد-

.1993الإسكندریة،
، نسالعقود و المحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، بعمار،عمورة-

.الجزائر
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جتهاد مبادئ الاتشریع،لتجاري دراسة تطبیقیة من زاویة القضاء العمر، احمدي باشا-
.2012جزائر، لعلیا، د ط، دار هومه، الامةكمحلتعلیق على قرارات الاقضائي،لا

، علي بن غانم، الوجیز في القانون التجاري وقانون الأعمال، موفم للنشر و التوزیع-
.2002الجزائر، 

دیوان ،2جزائري، ط لقانون التجاریة في العقود الوي، الافتلجمیل حسین اسمیر-
.1994جزائر،لاجامعیة،لمطبوعات الا

قاهرة،الهضة، لنتجاري، د ط ، دار العقد الوجیز في الین عوض، الدعلي جمال ا-
1975.

.بالإسكندریةجلال علي العدوي، أصول أحكام الالتزام والإثبات، الناشر منشاة المعارف -

1999لإسناد التجاریة، مطبعة الكاهنة، التجاري، اون القانصبحي عرب، محاضرات في -
المعارف،منشأة،یة وعملیات البنوكالتجار العقود،التجاريالقانونمنیر فهیم،مراد-

.1982،یةالإسكندر 
سنادوالإیات المصرفیة العملیة و التجار والعقودللتجارةيالقانونالنظامیدار، دو ي هان-

.یروتبیع،والتوز والنشرللدراساتیة الجامعالمؤسسة،یة و الإفلاسالتجار 
العربیة،ضةهالندار،4جالتجاریة،العقود:ئرياالجز التجاريالقانون،أحمد محرز-

1981.
دار،یدالجدالتجارةلقانونوفقاالبنوكیات وعملةالتجار العقودطه،كمالمصطفى-

.2002،یةالإسكندر یة،الجامعالمطبوعات
زق االله أنطاكي والدكتور نهادي السباعي، الوجیز في الحقوق التجاریة البریة، مطبعة ر -

.1997، 4دمشق، طجامعة
جامعیة، لمطبوعات البحري، د ط ، دار التجاري و الون انقالبارودي، مبادئ العلي ا-

.1977قاهرة ،لا
دیوان،3طالتجاریة،قاوالأور العقود: التجاريالقانونالمنزلاوي،ميلحعباس-

.1992زائر، الج، الجامعیةالمطبوعات
.1975دمشق،كرم، بحري، د ط، مطبعةلون انقالهشام فرعون، ا-
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ن المطبوعات الجامعیة، دیواالجزائریة، العقود التجاریة، ويلاالفتسین یل حسمیر جم-
.2،1994ط

.2013، رجزائال، دار بلقیس، 1طقضائیة، لتسویة الس والافي، الإفسرین شرین-
ان المطبوعات یو د3طالجزائري،ائیة في القانون القضویة س والتسلافلإانادیة فوضیل،-

.2008، الجزائر،معیةالجا
راق التجاریة والإفلاس، الدار الجامعیة للطباعة الأو لقانون التجاري،امصطفى كمال طه،-

.س ندلنشر، بیروت، لبنان وا
، مصر،ربیةدار النهضة الع،3، طاریةالعقود التج: القانون التجاريم رضوان،عینیزفا-

2002.
، ربیةدار النهضة العدید، حكام قانون التجارة الجلأس وفقا لاف، الإصفوت بهنساوي-

.2003مصر،
،3جالواقي،والصلحالإفلاسأحكامالتجاري،القانونشرحفيطیالوسلي،یالعكزیعز -

.2008عمان،ع،یوالتوز للنشرالثقافةدار
عمان، للنشر،الثقافةداروالإفلاس،ةیالتجار الشركاتفيزالوجیسن،المحینائلأسامة-

2009.
یة كمللتجاریة، الات اكشر التجاریة، لعمال الأتجاري، الون انقاالمال طه، كمصطفى-

.ب س نجامعیة، بیروت، لدار االط،اعیة، دنصلتجاریة والا
، 2طجزائري، لتجاري الون انقالقضائیة في التسویة التجاریة، أعمال االقالأوراراشد راشد، -

.1994جزائر،لجامعیة، االمطبوعاتلدیوان ا
شر لنلدراسات و الجامعیةلمؤسسة التجاري، د ط ، الن انو قالمحمد، مبادئ اني دوایر ها-

.1997توزیع، بیروت، لوا
قاهرة،لاالنهضة العربیة، دار، 2003، 1أحكام الإفلاس، طموجز في ، القلیوبيلاسمیحة-

.مصر

عماد الشرییني، القانون التجاري، د ط، دار الكتب القانونیة المجلة الكبرى، القاهرة، -
2002.
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.1998القاهرة،المحل التجاري، إیجار و بیعخلف محمد، -

:المقالات: ثالثا-

، دار الفكر 2طعبد الستار إمام یوسف، دور القاضي في الإثبات، دراسة مقارنة، حرس-
.2007الجامعي، الإسكندریة 

، جامعة 12عیة، نساالإنعلوم لتجاریة، مجلة اللعقود الينو نقالظام النشهب، الحوریة-
.2007رة، كهدى، بسلمحمد خیضر، دار ا

إثباته، مجلة منازعات الوقف وطرقفيالقضائيبن یكن عبد المجید، الاختصاص-
.2021، 01، ع 08الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خنشلة، م 

قال بعنوان مدى حریة التعاقد في الشركات التجاریة، دراسات قانونیة، یوسف فتیحة، م-
.2007، 4الحقوق، تلمسان، ع ر بلقاید، كلیةجامعة أبوبك

، الجزائريالتشریعفيبهاالإخلالوجزاءركةالشعقدمقوماتقال بعنوان ، مبشیر محمد-
.، ب س ن5ع ، مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة، جامعة زیان عاشور الجلفة

، الغرفة الوطنیة للموثق، المطبعة 3عمر زیتوني، حجیة العقد الرسمي، مجلة الموثق، ع-
.2001الحدیثة، 

،1997،خجزائري، علبحري الون انقاللبضائع في البحريلقل النمسییري فاطمة، عقد ا-
.جزائرلعلیا، المة اكلمحلشرلنواداتنمستلق، قسم ام

،1ط،1975لسنةالجزائريالتجاريالقانونوفقلإفلاساالواسعة،يصالحزرارة-
.1992قرفي، باتنة عمارمطبعة

وان دی،1طئري،االجز التجاريون القانفيالقضائیةوالتسویةالإفلاسشیعاوي،وفاء-
.2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الصادق عبد القادر، مقال بعنوان، التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس، مجلة الحقیقة، -
.، جامعة أحمد درایة، أدرار، الجزائر37ع

محمود مختار أحمد بربري، الوسائل القانونیة لمعالجة الأزمات، المالیة التي تواجه -
.، جامعة القاهرة، مصر1984، 54قانون و الاقتصاد، ع المشروعات، مجلة ال
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بلیغ عبد النور حاتم، مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس، مجلة جامعة دمشق -
.2011، 1، ع 27للعلوم القانونیة و الإقتصادیة، م ج

:الأطروحات والرسائل الجامعیة: رابعا-

جامعة ،ماجستیرمذكرة لنیل شهادة بن النیة أیوب، وسائل الإثبات في المواد التجاریة، -
.2014سنة ،كلیة الحقوق، 1قسنطینة

قدمة لنیل شهادة الماجستیر، ذكرة سمیر بن فاتح، الإثبات في المواد التجاریة، رسالة م-
.2005لخضر، باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج

القانونفيدكتوراهمذكرة لنیل شهادةالحدیثة،الإثباتوسائلحجیةیوسف،زروق-
.2013الجامعیة السنةتلمسان،السیاسیة، جامعةوالعلومالحقوقكلیةالخاص،

، نیل شهادة ماجستیرلرةكمذبن زواوي سفیان، بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، -
.2013، كلیة الحقوق،1جامعة قسنطینة

، نوريیل شهادة ماجستیر، جامعة متلنرةكلبضائع، مذلبريلقل النعیاشي، عقد الشتواح ا-
.2005سیاسیة، لعلوم الاحقوق وللیة اك

مرشیشي عقیلة، فترة الریبة في إفلاس التاجر الفرد في القانون الجزائري والقانون المقارن، -
العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع 

.أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر
ادة هرسالة لنیل شالاستغلال و التصرف، كیة القاعدة التجاریة بین لأنیسة حمادوش، م-

تیزي وزو،،یة الحقوق، جامعة مولود معمريلالماجستیر، فرع قانون التنمیة الوطنیة، ك
.2003الجزائر، 
:ت القضائیةالمجلا: خامسا

بتاریخ 234567القرار الصادر عن المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم -
.2000لسنة ، 1ع:م، قالمنشور في 23/02/2022

.1،1992ـ م ق، عالمنشور ب28/05/1990القرار المؤرخ في -
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، 1990لسنة ، م ق، 45658ملف رقم 07/12/1987قرار المحكمة العلیا المؤرخ في -
.4ع

لسنة ،1ع: ـ م قالمنشور ب53931ملف رقم 28/05/1990القرار الصادر بتاریخ -
.99، ص 1992

.20/05/2009الصادر بتاریخ 483177قرار الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا رقم -
، المحكمة م ق، الصادر عن الغرفة المدنیة، 21/12/2005بتاریخ 391134قرار رقم -

.یاالعل
الصادر عن الغرفة التجاریة، المحكمة 25/05/1993مؤرخ في 90683قرار رقم -

.1994، 1عالقضائیة، 
حوال لأعن غرفة اصادرال،30/10/1989بتاریخ 72.353قرار رقملعلیا المة اكمحلا-

.1994، 2ع، م قشخصیة، لا

عن الغرفة المدنیة، المجلة القضائیة، ، الصادر26/10/1988بتاریخ 707-46قرار -
.2.1989عالمحكمة العلیا، 

، 01ع، قم، الصادر عن الغرفة المدنیة، 30/04/1990بتاریخ 59335قرار رقم -
1992.

.4ع1989:م ق1989لسنة 19/01/1985بتاریخ 32676لقرار رقم ا-
.99، ص1992، 1، م ق، ع06/02/1985بتاریخ33054قرار المحكمة العلیا رقم -
.4ع،1989ق، م،07/12/1985مؤرخ في 38060قرار رقم -
.715ص 35ج 1997، 03المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة رقم -
، الدیوان الوطني 01، م ق، ع05/01/1992بتاریخ 80160قرار المحكمة العلیا رقم -

.1995التربویة، للأشغال 
ني ، الدیوان الوط01، م ق، ع18/02/1997اریخ بت136139قرار المحكمة رقم -

.1997للأشغال التربویة، 
بتاریخ 133143ف رقم لرفة التجاریة والبحریة، مغلل، قرار المحكمة العلیا-

.1996، 1، م ق، ع25/07/1995
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م بحریة، لتجاریة و الغرفة الادر عن الصا،03/01/1987بتاریخ ،272/41قرار رقم -
.1991، س3ع، ق

:المحاضرات: سادسا

جواهر عبد الكریم، محاضرات في قواعد الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، دیوان -
.2021بوعات الجامعیة الجزائر المط

حزیط محمد، محاضرات في مقیاس طرق الإثبات و التنفیذ، مطبوعة خاصة بطلبة-
2018، البلیدة، الجزائر الحقوق

وملالعقسم، بیداغوجیةمطبوعةالتجاري، القانونمقیاسفيأمال بن صویلح، محاضرات-
.2019، قالمة، 1945ماي4جامعة، التجاریة

ماستر، 2مفتاح العید، محاضرات في مادة الشركات التجاریة موجهة لطلبة السنة -
.2015تخصص قانون أعمال، 

الحقوق، بن عبد القادر بقیرات، محاضرات في القانون التجاري، جامعة الجزائر، كلیة-
.عكنون، الجزائر

موجهة لطلبة سنة الأولى بیداغوجیةمطبوعةالنقل، قانونفيدلال یزید، محاضرات-
.2020ابوبكر بلقاید، تلمسان، جامعةماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

:المراجع باللغة الفرنسیة: سابعا

XAVIER HUGO, LA CESSION DE FONDS DE COMMERCE, INSTRUMENT
D’UN CHANGEMENT DE CONTROL DE L’ENTREPRISE, REVUE LA
GAZETTE DU PALAIS, N40, JUIN 2009.
ANGE -BLONDDEAU ET AUTRES, JURISPRUDENCE FRANCAISE,
TRANSPORTS TERRESTRES, EDITION LIBRAIRIES TECHNIQUES,
PARIS, 1968 -1976.
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- قائمة المختصرات
03- 01مقدمة

القواعد العامة للإثبات في المواد التجاریة: الفصل الأول
02طرق الإثبات المباشرة: المبحث الأول
02الكتابة:المطلب الأول

02المحررات الرسمیة:الأولالفرع 
07المحررات العرفیة: الفرع الثاني
18المحررات الإلكترونیة: الفرع الثالث

22شهادة الشهود: المطلب الثاني
22مفهوم شهادة الشهود: الأولالفرع 

26أصلابالشهادة الإثباتالحالات التي یجوز فیها : الفرع الثاني
29استثناءاالإثباتالحالات التي یجوز فیها : الفرع الثالث
32حجیة الشهادة:الفرع الرابع

34الخبرة والمعاینة: المطلب الثالث
34المعاینة:الأولالفرع 

37الفرع الثاني الخبرة
42طرق الإثبات غیر المباشرة: المبحث الثاني
42الإقرار: المطلب الأول

43الإقرارتعریف: الأولالفرع 
43أنواع الإقرار: الفرع الثاني
44الإقرارحجیة: الفرع الثالث

46القرائن: المطلب الثاني
46ائنتعریف القر :الأولالفرع 
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46أنواع القرائن: الفرع الثاني
50القرائنحجیة:الفرع الثالث

51الیمین: المطلب الثالث
51الیمینتعریفالأولالفرع 

51أنواع الیمین: الفرع الثاني
58الیمینحجیة: الفرع الثالث

60خلاصة الفصل
القواعد الخاصة للإثبات في المواد التجاریة: الفصل الثاني

62العقود التجاریةإثبات: الأولالمبحث 
62العقود التجاریةماهیة: الأولالمطلب 

63تعریف العقد التجاري: الفرع الأول
64خصائص العقد التجاري: الفرع الثاني
65تمییز العقود التجاریة عن العقود المدنیة: الفرع الثالث

69لعقود التجاریةالمعیار القانوني ل:المطلب الثاني
69عقد الشركة : الفرع الأول
74بیع المحل التجاريعقد: الفرع الثاني
85النموذجيالإثبات في العقد التجاري : الفرع الثالث

96إثبات نظام الإفلاس: المبحث الثاني
96مفهوم نظام الإفلاس: المطلب الأول

96تعریف الإفلاس:ولالفرع الأ
98الإفلاسخصائص: فرع الثاني

102الشروط الموضوعیة لنظام الإفلاس: المطلب الثاني
102صفة التاجر:ولالفرع الأ

108الدفعالتوقف عن : الفرع الثاني
113خلاصة الفصل
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مادة ى بروز قواعد خاصة في لتجاریة بخصائص متمیزة، مما أدى إلحیاة التتسم ا
تجاریة لت ااملامعلقیام الظرانكلي، وذندلمون انقاالتي یعرفها لثبات تختلف عن تلك الإا

.ئتمانلاسرعة والعلى عاملي ا
تجاریة، إذ یجوز إثبات لمادة الثبات في الإقاعدة حریة ا: تجاریةلقواعد اه الومن بین هذ

دفاتر لقرائن، واستعمال الوانة بیلك الثبات بما في ذلإافة طرق اكتجاریة بلعمال الأا
قضاء لثبات إذا رأى اللإتاجر أو أي وسیلة أخرى تصلحلت الافواتیر ومراسلتجاریة والا

.هالوجوب قبو 
تابي لكیل الدلتي تستوجب استظهار الثبات الإعامة في اللقواعد الفالاك خلویحدث ذ

أو تلك الف دج 100مبلغتي تزید قیمتها عن التجاریة لیة غیر انو نقالتصرفات الثبات الإ
.قیمةلتصرفات غیر محددة الا
ثبات بحیث لإموذجیة تمتاز بخاصیة في النتجاریة العقود المشرع بعض القد جعل الو 

موذجیة لنات انبیالل محتواها والاك من خلفایة ذاتیة في إثباتها، وذكقود به العتتمتع هذ
.انو نمقررة قالخرى الأثبات الإى وسائل الرجوع إلحاجة في الواردة فیها دون الا
نه وفاء بدیو لمدین عن التاجر الس وتوقف الافالإثبات لإظاما خاصا نوننقالما وضع اك
.تجاریةال
یللتجاریة وجعل إثباتها مقیدا بوجوب وجود دلعقود البعض انى مشرع قد استثلیر أن اغ
وذلك خرى، لأثبات الإامن وسائل ه تابة رسمیة أو عرفیة دون غیر كانت الكتابي، سواءك

، وعقد بیع كةشر لعقود یوجد عقد اه الغیر، ومن بین هذلطراف والأحفاظا على حقوق ا
.تجاريلمحل الا

:في هذه المذكرةمفتاحیةالكلمات ال
.تجاریةلمادة التجاریة، العقود التجاریة، االمادة لثبات في الإ ثبات، قاعدة حریة االإ 
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La vie commerciale se distingue par des caractéristiques particulières.

Ce qui fait paraitre des règles spéciales en matière de preuve, qui se séparent a

celles que connait le droit civil. Ce –ci arrive parce que les opérations

commerciales se reposent sur deux facteurs, qui sont: la rapidité et la

confiance. Parmi ces règles commerciales, se trouvent celle de la liberté des

preuves, dont on peut prouver les actes commerciaux par tout les moyens y

compris le témoignage, les présemptions, l’utilisation des livres

commerciaux, les factures, les correspondances entre les commerçants ou

n’importe quel autre moyen de preuve qui peut être accepté par la justice.

Ceci peut arriver contre les règles générales de la preuve qui se trouvent en

droit civil. Et qui exigent la preuve écrite pour prouver les opérations

juridiques dont les valeurs excédent la somme de cent mille DA (100 000,00)

ou les autres opérations qui n’ont pas de valeur. Le législateur Algérien exige

certaines particularités aux contrats qui contiennent des indications, sans se

retourner aux autres moyens de preuve désignés par la loi. Le législateur a

introduit aussi un système spécial du faîte et de l’arrêt de payer des dettes

commerciales entre les commerçants. Cependant, le législateur a fait une

exception en ce qui concerne la preuve écrite pour certains contrats

commerciaux. Il a exigé les preuves, qu’elle soit l’écriture authentique ou

coutumière et sans accepter d’autres moyens de preuve. Ce l’est fait pour

protéger les droits des parties et des tiers. Parmi ces contrats, se trouve le

contrat de la société et le contrat de la vente du fond de commerce.


